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 وآ
ً

سبحانھ سألھ �إتمام هذا العمل المتواضع، و  ناويسّر ل اخرًا، ظاهرًا و�اطنًا، الذي وفقنا�حمد � أولا

 .الطلبة والباحث�ن �� هذا ا�جال ناولزملائ ناو�عا�� أن يجعلھ نافعًا ل

العلمية،  ناخلال مس��ت ناومساندت نالتقدير ل�ل من �ان لھ دور �� دعموجّھ بخالص عبارات الشكر وانت

جاوز مختلف التحديات ال�ي �� ت ناو�انوا سندًا لبالن�ح والتوجيھ، لا سيما أولئك الذين لم يبخلوا ع�ّ� 

 .أثناء إعداد هذه المذكرة اواجهتن

، لما قدّمھ من دعم عل�ي وتوجيھ مستمر �ان لھ أحمد عم��ي الأستاذ  -رحمھ الله  - ناخصُّ بالشكر مشرفن

 .الأثر الكب�� �� إتمام هذا البحث، وشاءت الأقدار ألا يرى ثمرة جهده معنا

، لما قدمتھ �� من دعم وتوج��ات "عبد الصدوق خ��ة"خصّ بالذكر أستاذ�ي المشرفة نأن  ناو�طيب ل

 .قيمة ساهمت �� إخراج هذا العمل إ�� النور، فجزاها الله ع�ي خ�� ا�جزاء

الأ�ادي�ي  ناضل الذين �ان لهم الفضل �� ت�و�نتقدّم بوافر الامتنان والتقدير إ�� �افة الأساتذة الأفانكما 

 .�ل الاح��ام والعرفان اا�جامعية، فلهم من ناطيلة سنوات دراست

ر�ن لتفضلهم بقبول مناقشة هذا  ناوتقدير  ناعّ�� عن شكر �أن  اولا يفوتن
ّ
لأعضاء �جنة المناقشة الموق

 .العمل العل�ي، راجيًا من الله أن يوفقنا جميعًا لما فيھ ا�خ�� والصواب

ر والعرفان ل�ل من ساند�ي ووقف إ�� جان�ي، ب�لمة طيبة أو نصيحة صادقة، �دي هذا الشك�وأخ�ً�ا، 

 .وأسأل الله أن يجز��م ع�ي خ�� ا�جزاء، و�جعل ذلك �� م��ان حسنا��م

 
 
 
 



 

 

 
 

 إھداء

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، و بتوفيقه تنال الغا�ت.إلى من غرس في 

الكفاح، و علمني أن الإدارة تصنع المعجزات،إلى من كان دعاؤه زادي، قلبي حب 

 و صبره سندي، و تشجيعه نوري في دربي...

إلى والدي الحبيب" عطاء الله"، � من حملتني في قلبك قبل أن أحمل شهادتي 

بيدي، لك كل الامتنان و كل السطور لا تكفي لوصف ما أكنه لك من حب 

 ووفاء.

غالية، منارات روحي، و سند دربي، أمي العزيزة، إخوتي و أخواتي، و إلى أسرتي ال

ع عربون شكر ووفاء لما قدمتوه لكل من وقف إلى جانبي بكلمة هذا العمل المتواض

 لي.

 فلولا الله ثم أنتم، لما وصلت إلى هذا المقام .

 أسامة                                      

 
 



 

 

                         
 

 إهداء
 إ�� من ساندو�ي �� در�ي، و آمنوا �ي رغم �ل الظروف...

إ�� أمي ا�حبيبة، نبع ا�حنان،ال�ي �انت دعوا��ا النور الذي أضاء �� الطر�ق، و إ�� أ�ي العز�ز، قدو�ي و مصدر قو�ي، الذي 

 لم يبخل ع�� بنصيحة أو بدعاء.

 محمد ، توفيق و محمدإ�� إخوا�ي: 

أنتم السند ا�حقيقي، و الرفقة ال�ي من الله ��ا ع��، فلكم �� هذا الإنجاز : تركية ، آمال، �لثوم، و عب�� و إ�� أخوا�ي

 نصيب كب�� من الفضل و الدعاء.

 إ�� أقار�ي الأعزاء:

و �ل من وقف بجان�ي �� �حظات التعب و الشدة، لا  ب  بختاوي، عبدو بختاوي ، زا�ي بختاوي، بختاوي محمد الأم�نأيو 

 �لمات توفيكم حقكم.

الذي رحل عنا بجسده، لكنھ لا يزال حيا �� قل�ي و ذكر�ا�ي، إ�� من �ان دوما سندا و داعما ، و �ان  روح ع�ي الغا��إ�� 

 يؤمن �ي ح�ن شكتت �� نف��ي .

ة �� م��ان أهدي هذا الإنجاز المتواضع لروحھ الطاهرة، راجيا من الله أن يجعل هذا العمل نورا �� ق��ه، و صدقة جار�

 حسناتھ رحمك الله يا ع�ي، و جعل الفردوس الأع�� مأواك.

�ل الشكر و الامتنان لما قدمتھ من علم و توجيھ و ص�� و دعم، لقد كنت مثالا  عبد الصدوق خ��ةإ�� أستاذ�ي الكر�مة 

 يحتذى بھ.

ا�جهد المتواضع، الذي جاء تتو�جا لمسار  إ�� �ل من آمن �ي و لو ب�لمة و ل�ل من رافق�ي �� هذا الطر�ق، أهديكم ثمرة هذا

 عل�ي �� القانون ا�جنائي، آملا أن ي�ون لبنة �� سبيل ا�حق و العدالة .

جلول 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمة
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 مقدمة 

والاجتماعیة والثقافیة التي أضحى النشاط السیاحي في العصر الحدیث من أبرز الدعائم الاقتصادیة     

تعتمد علیھا الدول، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة وسعي الحكومات إلى تنویع مصادر 

الدخل بعیداً عن الموارد التقلیدیة. فقد أثبتت السیاحة قدرتھا على المساھمة في دعم الناتج الداخلي الخام، 

 .جھوي من خلال تنشیط المناطق الداخلیة والنائیةتوفیر مناصب الشغل، وتحقیق التوازن ال

وإذا كانت الدول المتقدمة قد نجحت في جعل السیاحة قطاعًا استراتیجیاً حیویاً بفضل ما سنتّھ من 

تشریعات وتنظیمات متكاملة، فإن الدول النامیة، ومن بینھا الجزائر، بدأت تدرك أھمیة تفعیل ھذا القطاع 

الطبیعیة، التاریخیة والثقافیة المتنوعة من أجل النھوض بالاقتصاد الوطني وجذب واستغلال مؤھلاتھا 

 .الاستثمارات الأجنبیة

تطُمئن السائح الأجنبي وتشُجّعھ على  بیئة سیاحیة آمنةغیر أن تحقیق ھذا الطموح یظل مرھوناً بتوفیر 

 الھذ یة قانونیة وجزائیة فعاّلةحمااختیار الجزائر كوجھة مفضّلة، وھو ما لا یمكن بلوغھ إلا بتكریس 

السائح، تضمن سلامتھ الجسدیة والمعنویة، وتصون حقوقھ منذ لحظة دخولھ التراب الوطني إلى حین 

 .مغادرتھ

إن السائح الأجنبي، بحكم كونھ شخصًا غریباً عن البیئة الاجتماعیة والقانونیة للدولة، یكون عرضة      

ات جسدیة، نصب واحتیال، استغلال اقتصادي، أو حتى انتھاكات لمخاطر متعددة، سواء كانت اعتداء

متعلقة بكرامتھ وخصوصیتھ. وھو ما یفرض على الدولة، التزامًا قانونیاً وأخلاقیاً، بوضع إطار جزائي 

وقائي وزجري یھدف إلى ردع كل من تسُول لھ نفسھ المساس بھذا السائح، سواء من قبل الأفراد أو حتى 

 .تعاملین السیاحیین غیر المنضبطینمن قبل بعض الم

وتعُد الحمایة الجزائیة إحدى الضمانات الأساسیة التي من شأنھا تعزیز ثقة السائح في الدولة المستقبلة،     

كما أنھا مؤشر حاسم على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان والتزاماتھا الدولیة. فوجود آلیات قانونیة 

د مرتكبي الجرائم الموجھة ضد السیاح، من شأنھ أن یساھم في تحسین واضحة وعقوبات رادعة ض

صورة الدولة خارجیاً، ویجعل من السیاحة ركیزة اقتصادیة قائمة على أسس قانونیة راسخة، لا مجرد 

 .قطاع تجاري خاضع للعرض والطلب

د، في تنافسھا على جذب بل إنّ الدول التي تطمح إلى التموقع ضمن الخریطة السیاحیة العالمیة باتت تستن

السیاح، إلى معاییر تتجاوز البنیة التحتیة والخدمات الفندقیة، لتشمل عنصر الأمن القانوني كشرط أساسي. 
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لذلك، فإن تطویر الإطار التشریعي الوطني بما یضمن الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب، یعُد شرطًا 

احیة الآمنة والجاذبة، في وقت أصبحت فیھ السیاحة محوریاً لترقیة الجزائر إلى مصاف الوجھات السی

 تتأثر بشكل مباشر بصورة البلد من حیث احترام القانون وسیادة النظام العام

ولعل من أبرز التحدیات التي تواجھ ھذا المجال، ھو غیاب أو قصور بعض التشریعات الوطنیة في       

بي، إذ تطُبَّق في أغلب الأحیان القواعد العامة للقانون توفیر حمایة جزائیة خاصة أو متمیزة للسائح الأجن

الجنائي، دون مراعاة خصوصیة وضعیة السائح بوصفھ شخصًا أجنبیاً یتواجد في وضعیة ھشّة ویستحق 

حمایة مضاعفة. كما أن بعض الأفعال، التي وإن لم تبلغ درجة الجریمة وفقاً للقانون العام، إلا أنھا قد تعُد 

ة بالسائح وبالتجربة السیاحیة ككل، وتستوجب بالتالي تقنینھا ومعالجتھا بموجب قوانین مسیئة أو ضار

 .خاصة أو عبر تدابیر إداریة ردعیة

ومن جھة أخرى، فإن الحمایة الجزائیة للسائح لا تنحصر في الردع والعقوبة فحسب، بل تشمل كذلك      

قبل حدوثھا. وھذا یقتضي وجود رقابة فعالة على  جوانب وقائیة واستباقیة، تھدف إلى منع وقوع الجریمة

الفاعلین في القطاع السیاحي، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الفندقیة، أو شركات النقل، أو وكالات 

الأسفار، مع فرض معاییر صارمة فیما یخص جودة الخدمات والاحترام التام لحقوق السائح. كما یتطلب 

حمایة المناطق السیاحیة، وتوفیر خطوط اتصال وشكاوى بلغات متعددة  الأمر إشراك الأجھزة الأمنیة في

 .لتسھیل عملیة التبلیغ عن أي تجاوزات، وتمكین السیاح من النفاذ إلى العدالة بسھولة ویسر

وفي ظل التحولات الاقتصادیة التي تعرفھا الجزائر، وسعیھا إلى تنویع مصادر الدخل بعیداً عن الریع      

رز السیاحة كقطاع استراتیجي واعد، غیر أن تنمیتھ لن تتحقق ما لم تتوفر لھ بیئة قانونیة حامیة النفطي، تب

وآمنة، یطمئن فیھا السائح إلى سلامتھ وكرامتھ، ویجد فیھا العدالة حاضرة عند الحاجة. ومن ھذا المنطلق، 

یة، بل خیارًا استراتیجیاً ذا بعد یصبح تعزیز الحمایة الجزائیة للسائح الأجنبي لیس مجرد مسألة قانونیة فن

اقتصادي وتنموي وثقافي، یجب على المشرع والسلطات التنفیذیة إعطاؤه الأولویة ضمن أجندات 

 الإصلاح القانوني والمؤسساتي.

وفي ھذا السیاق، برزت الحاجة الملحّة إلى دراسة الجوانب القانونیة والجزائیة ذات الصلة بالسائح      

لال تحلیل الإطار التشریعي الوطني، ومقارنتھ بالتشریعات الدولیة الرائدة، قصد الوقوف الأجنبي، من خ

 على النقائص والعمل على تداركھا بما یخدم المصلحة العامة

 و منھ نطرح الإشكالیة التالیة :
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 الإشكالیة /1

وما مدى انسجام ذلك  إلى أي مدى وفقّ المشرع الجزائري في تحقیق حمایة جزائیة فعالة للسائح الأجنبي،

 مع ما ھو معمول بھ في التشریعات المقارنة؟

 الفرضیات /2

الفرضیة الأولى: أن الإطار القانوني الجزائري یحتوي على نصوص تھدف لحمایة السائح، لكنھا  •

 .تبقى غیر كافیة أو غیر مفعلّة بالشكل المناسب

متقدمة في حمایة السائح یمكن الاستفادة  الفرضیة الثانیة: أن بعض التشریعات المقارنة تقدم نماذج •

 .منھا

الفرضیة الثالثة: أن تعزیز الحمایة الجزائیة للسائح الأجنبي سیسُھم بشكل مباشر في تطویر القطاع 

 السیاحي

 أسباب اختیار الموضوع /3

مُلحّ، استجابة لواقع متجدد واحتیاج وطني  "الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب"جاء اختیارنا لموضوع 

حیث إن الجزائر تزخر بإمكانات سیاحیة ھائلة، غیر أن استغلالھا لا یمكن أن یكون فعالاً ما لم یرُفق 

بإطار قانوني یضمن أمن السائح الأجنبي وسلامتھ. كما یعُد ھذا الموضوع من المواضیع ذات البعد 

 .مجالاً خصباً للبحث العلميالاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وھو ما یضُفي علیھ طابعاً راھنیاً و

 أھمیة الموضوع /4

تبرز أھمیة ھذا الموضوع من كونھ یسُلط الضوء على جانب قانوني وجنائي مھم، غالباً ما یغُفل في 

الدراسات المتعلقة بالسیاحة، رغم ارتباطھ المباشر بجودة البیئة السیاحیة. كما تكمُن أھمیتھ في كونھ مجالاً 

ساحة الأكادیمیة، مما یفتح المجال للمساھمة في إثرائھ علمیاً، خاصة في ظل قلة جدیداً نسبیاً في ال

 .المؤلفات الفقھیة المتخصصة فیھ على المستوى الوطني والعربي
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 أھداف الدراسة /5

 :تھدف ھذه الدراسة إلى

 .الإحاطة بالمنظومة القانونیة الجزائیة الخاصة بحمایة السائح الأجنبي في الجزائر •

 .استقراء أوجھ القصور والثغرات في الإطار التشریعي الوطني •

 .الاستفادة من التجارب المقارنة في مجال الحمایة الجنائیة للسیاح •

 .إبراز أھمیة الحمایة القانونیة في تعزیز الجذب السیاحي وتحقیق التنمیة الاقتصادیة •

 .الوجھة السیاحیة الجزائریةتقدیم مقترحات قانونیة تساھم في تعزیز ثقة السائح الأجنبي ب •

 الدراسة  الصعوبات /6

 :واجھت الدراسة عدة صعوبات، من أھمھا

 .ندرة المصادر الفقھیة المتخصصة في الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب •

 .قلة الدراسات المقارنة باللغة العربیة، مما تطلبّ الرجوع إلى مصادر أجنبیة بلغات متعددة •

 .النصوص التنظیمیة والإداریة ذات الطابع العملي صعوبة الوصول إلى بعض •

تم تقسیم إلى فصلین بحیث تناول الفصل الأول الإطار القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح  خطة الدراسة :

 الأجانب ، و الفصل الثاني تقییم الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب و سبل تعزیزھا .
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 الفصل الأول 

 للسیاح الأجانب الإطار القانوني للحمایة الجزائیة
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 تمھید : 

یشكّل السیاح الأجانب فئة ھامة تستدعي توفیر حمایة قانونیة خاصة، نظرًا لكونھم أشخاصًا غیر     

مقیمین یواجھون مخاطر قانونیة وأمنیة مختلفة أثناء وجودھم في دولة أجنبیة. فقد یتعرضون لجرائم مثل 

الاعتداءات الجسدیة، أو حتى التمییز، مما یستوجب توفیر ضمانات قانونیة تكفل لھم السرقة، الاحتیال، 

الأمان أثناء إقامتھم. ومن ھذا المنطلق، عملت التشریعات الوطنیة والدولیة على إرساء إطار قانوني یؤُمّن 

 .لھم حمایة جزائیة فعالة تضمن حقوقھم وتكفل معاقبة أي اعتداء قد یتعرضون لھ

تجسد ھذه الحمایة من خلال مجموعة من النصوص القانونیة الداخلیة التي تجرّم الأفعال الماسة وت    

بالسیاح، وتفرض عقوبات مشددة على الجرائم التي تستھدفھم باعتبارھم فئة ھشة تستفید من حمایة 

 قضاء، والاستفادة إضافیة. كما تعمل القوانین الوطنیة على تنظیم حقوق السیاح فیما یتعلق باللجوء إلى ال

 .من الترجمة الفوریة، والحصول على التعویض عن الأضرار التي قد تلحق بھم

أما على المستوى الدولي، فقد أبرمت العدید من الاتفاقیات التي تلزم الدول بحمایة السیاح الأجانب،     

السیاحة العالمیة التي  مثل اتفاقیات التعاون القضائي وتسلیم المجرمین، إلى جانب بروتوكولات منظمة

تشجع على تعزیز التدابیر الأمنیة والقانونیة لضمان بیئة سیاحیة آمنة. وتفرض ھذه الاتفاقیات التزامات 

على الدول، مثل تعزیز التدابیر الوقائیة، وتوفیر آلیات قانونیة واضحة لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد 

 .للدول المختلفةالسیاح، وتعزیز التعاون بین الأجھزة الأمنیة 

وبذلك، یصبح من الضروري دراسة ھذا الإطار القانوني للوقوف على مدى فاعلیتھ في تحقیق الأمن 

القانوني للسائح الأجنبي، من خلال تقییم مدى ملاءمة التشریعات الوطنیة للمعاییر الدولیة، ومدى قدرة 

 .سیاحیة آمنة ومحمیة قانونیاًالجھات المعنیة على تطبیق ھذه القوانین بفعالیة لضمان بیئة 
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 المبحث الأول : الأساس القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب 

تستند الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب إلى مجموعة من القواعد القانونیة الوطنیة والدولیة التي      

من خلال تجریم الأفعال التي تستھدفھم تضمن سلامتھم وحقوقھم أثناء إقامتھم في الدولة المضیفة، وذلك 

القواعد القانونیة  المطلب الأول، و منھ ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، وتوفیر آلیات قانونیة لحمایتھم

 تحت عنوان القواعد الدولیة المتعلقة بحمایة السیاح. المطلب الثانيالوطنیة لحمایة السیاح ، و 

 الوطنیة لحمایة السیاحالمطلب الأول : القواعد القانونیة 

لقد تناول المشرع الجزائر بحمایة الحق في السیاحة من خلال حمایة أھم عناصرھا، وذلك في التشریعات 

 الآتیة وھي:

 الفرع الأول : النصوص الجزائیة المتعلقة بالسیاحة       

 1966أولاً: وضعیة الحق في السیاحة قبل صدور میثاق السیاحة سنة 

الجزائر استقلالھا عقب رحیل الاستعمار الفرنسي، وجدت الدولة نفسھا أمام تحدیات كبرى في مع نیل 

قطاع السیاحة، إذ كانت تفتقر إلى بنیة تحتیة مناسبة لھذا المجال. فقد خلفّ الاستعمار اقتصاداً ھشًا یعتمد 

سیاحة، تعاني من تراجع بشكل أساسي على قطاع المحروقات، بینما كانت القطاعات الأخرى، بما فیھا ال

واضح نتیجة سیاسات الاستغلال التي فرضھا المستعمر. وفي ظل توجیھ الجھود نحو قطاعات أخرى 

أكثر إلحاحًا، مثل الزراعة، الصناعة، والتعلیم، لم یحظَ القطاع السیاحي بالاھتمام الكافي، لا سیما في ظل 

 .لعھد بالاستقلالنقص الموارد المالیة التي واجھتھا الجزائر حدیثة ا

ومع ذلك، سعت الدولة الجزائریة إلى وضع أسس أولیة لتنظیم القطاع، حیث وُضع برنامج خلال     

یھدف إلى تھیئة مناطق التوسع السیاحي، خاصة في المناطق  1966إلى  1962الفترة الممتدة من 

الجھود بقیت محدودة ولم تحقق الساحلیة والصحراویة التي تتمتع بمقومات طبیعیة جذابة. غیر أن ھذه 

 :التأثیر المرجو، نتیجة عدة عوامل، من بینھا

نظرت الدولة إلى السیاحة على أنھا قطاع غیر  :اعتبار السیاحة نشاطًا ثانویاً لا یحظى بأولویة .1

استراتیجي مقارنةً بالقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، مما أدى إلى إھمال الاستثمارات 

 .فیھ
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لم تكن ھناك مؤسسات تكوین كافیة لتخریج  :الید العاملة المتخصصة في المجال السیاحي قلة .2

كوادر مؤھلة للعمل في الفنادق، وكالات السفر، والإرشاد السیاحي، ما أثر على جودة الخدمات 

 .المقدمة للسیاح

السیاحیة،  واجھت الجزائر نقصًا حاداً في المرافق :ضعف البنیة التحتیة المرتبطة بالسیاحة .3

سواء من حیث وسائل النقل، أو الفنادق، أو المرافق الترفیھیة، مما جعل استقطاب السیاح أمرًا 

 .صعباً

لم تبُذل جھود كافیة للترویج للمقومات السیاحیة الجزائریة  :غیاب آلیات فعالة للترویج السیاحي .4

عیفة الإمكانیات، مما حال على المستوى الدولي، كما كانت الوكالات المختصة قلیلة العدد وض

 .دون تطویر استراتیجیات تسویق ناجحة لجذب السیاح

وفي ظل ھذه التحدیات، ظل القطاع السیاحي في الجزائر یعاني من إھمال نسبي خلال العقود الأولى بعد 

ة مع الاستقلال، حیث لم تعُتبر السیاحة ركیزة أساسیة في التنمیة الاقتصادیة إلا في فترات لاحقة، خاص

 .1التحولات الاقتصادیة التي شھدتھا البلاد في العقود الأخیرة

 على حمایة الحق في السیاحة 1966ثانیاً: أثر صدور میثاق السیاحة سنة 

شكّل إصدار میثاق السیاحة محطة محوریة في مسار تطویر القطاع السیاحي بالجزائر. فقد أجُریت دراسة 

القطاع، خاصةً في ظل الإھمال الذي طالھ من قِبلَ الجھات الوصیة.  معمقة للمشكلات التي عانى منھا ھذا

وبناءً على ذلك، تم وضع سیاسة جدیدة تھدف إلى حمایة السیاحة وتعزیزھا، حیث حدد المیثاق التوجھات 

 :الكبرى للقطاع السیاحي الجزائري، والتي تمثلت في

 .للعملة الصعبةالتركیز على السیاحة الخارجیة باعتبارھا مصدرًا مھمًا  .1

خلق فرص عمل جدیدة عبر توسیع البنیة التحتیة السیاحیة وتعزیز اندماج الجزائر في السوق  .2

 .العالمیة

 .استحداث منظومة تكوین تھدف إلى تأھیل الموارد البشریة العاملة في ھذا المجال .3

 :ولتحقیق ھذه الأھداف، تم اعتماد إستراتیجیة شاملة تضمنت

 

                                                 
، مداخلة مقدمة في فعالیات الیوم الدراسي المرسوم: "السیاحة كتسھیل مورد استراتیجي "الجزائرتطور السیاسة السیاحیة في ، "بلیة الحبیب ـ 1

العلوم لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر،" المنظم من طرف مخبر القانون الدولي للتنمیة المستدامة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و
 5،الصفحة  2016، السنة-مستغانم-السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس
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 المرافق السیاحیة في المناطق الساحلیة والجبلیة والریفیةإعادة تأھیل   /1

تعتبر إعادة تأھیل البنیة التحتیة السیاحیة عنصرًا أساسیاً في تحسین تجربة السیاح وتعزیز استقطابھم، 

سواء في المناطق الساحلیة التي تعُد وجھات صیفیة رئیسیة، أو المناطق الجبلیة التي تجذب عشاق الطبیعة 

 .والمغامرات، أو القرى الریفیة التي یمكن أن تكون وجھات سیاحیة بیئیة وثقافیة

، یشمل التأھیل تحسین الشواطئ، توفیر مرافق ترفیھیة، وإنشاء منتجعات المناطق الساحلیةفي  •

 .سیاحیة تتماشى مع المعاییر الدولیة

إنشاء أكواخ ومخیمات بیئیة ، یمكن تطویر مسارات سیاحیة للمشي والتزلج، والمناطق الجبلیةفي  •

 .توفر تجربة سیاحیة فریدة

، یمكن الترویج للسیاحة الزراعیة من خلال دعم الإقامات الریفیة والمزارع المناطق الریفیةفي  •

 .السیاحیة، مما یعزز التنمیة المستدامة ویشرك المجتمعات المحلیة في دعم القطاع السیاحي

 1والعمل على تحسینھا جرد المواقع الأثریة والتاریخیة /2

الجزائر تمتلك تراثاً أثریاً غنیاً یمتد من الحقبة الرومانیة إلى الفترات الإسلامیة والاستعماریة، مما یجعلھا 

 .وجھة متمیزة لعشاق التاریخ والثقافة

للمواقع الأثریة غیر المستكشفة أو التي لم یتم توثیقھا بشكل  إجراء عملیات جرد شاملةیجب  •

 .كامل، مما یساعد في تصنیفھا وترمیمھا بشكل صحیح

عبر إنشاء مراكز استقبال للزوار، ووضع لافتات  تحسین البنیة التحتیة حول ھذه المواقع •

 .الأجانب إرشادیة، وإتاحة المعلومات بلغات متعددة لجعل التجربة أكثر سھولة للسیاح

من خلال تنظیم مھرجانات وفعالیات في المواقع الأثریة،  تشجیع الاستثمار في السیاحة الثقافیة •

 .مثل العروض التاریخیة والمسابقات الثقافیة، ما یسھم في تسویق ھذه الوجھات على نطاق أوسع

 نشر ثقافة سیاحیة داخل المجتمع الجزائري /3

 :لضروري نشر الوعي بأھمیتھ داخل المجتمع الجزائري، من خلاللضمان تطویر قطاع السیاحة، من ا

                                                 
) في ظل الاستراتیجیة السیاحة الجدیدة للمخطط التوجیھي 2025-2000ـ عبد القادر عوینان، السیاحة في الجزائر الإمكانیات و المعوقات (  1

تصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة، للتھیئة السیاحیة ، أطروحة دكتواره العلوم في العلوم الاقتصادیة قسم نقود و مالیة، كلیة العلوم  الاق
 55. ص 2013-2012جامعة الجزائر السنة 
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حول أھمیة السیاحة كعامل اقتصادي وثقافي، والتشجیع على حسن معاملة  تنظیم حملات توعویة •

 .السیاح

، من خلال تدریس تاریخ الجزائر السیاحي والثقافي إدراج مفاھیم السیاحة في المناھج التعلیمیة •

 .ت بلادھم السیاحیةوتعریف الطلاب بمقوما

عبر تقدیم عروض وتخفیضات للمواطنین لزیارة الوجھات السیاحیة  تشجیع السیاحة المحلیة •

 .داخل بلادھم، مما یعزز الارتباط بالموروث الثقافي والطبیعي

في مجال السیاحة، من خلال إعداد كوادر مؤھلة في الإرشاد  تعزیز برامج التدریب والتكوین •

 .السیاحي، الفندقة، وإدارة الخدمات السیاحیة

 تسھیل إجراءات الدخول عبر المطارات والحدود لاستقطاب السیاح الأجانب  /4

مكن یعتبر تسھیل دخول السیاح الأجانب عاملاً رئیسیاً في تحسین تنافسیة الجزائر كوجھة سیاحیة، وی

 :تحقیق ذلك من خلال

عبر اعتماد التأشیرة الإلكترونیة أو إصدار تأشیرات عند الوصول  تخفیف إجراءات التأشیرات •

 .لبعض الدول المستھدفة

، من خلال تسریع إجراءات الجمارك، تحسین تجربة السفر في المطارات والمنافذ الحدودیة •

 .مختلفة وتوفیر خدمات سیاحیة مثل مكاتب الاستعلامات بلغات

عبر فتح خطوط جویة جدیدة مع الوجھات  تعزیز الربط الجوي مع الأسواق السیاحیة الدولیة •

 .الأكثر اھتمامًا بالسیاحة في الجزائر، مثل أوروبا، الخلیج، وآسیا

 1إنشاء وكالات سیاحیة داخل الجزائر وخارجھا للترویج للوجھة السیاحیة الجزائریة  /5

ة الجزائریة یتطلب شبكة واسعة من الوكالات السیاحیة القادرة على تقدیم عروض الترویج الفعاّل للسیاح

 :متكاملة، ویمكن تحقیق ذلك عبر

في تنظیم جولات سیاحیة تغطي مختلف المناطق  إنشاء وكالات سفر محلیة متخصصة •

 .الجزائریة، من المدن الساحلیة إلى الصحراء الكبرى

ترویج للسیاحة الجزائریة في الأسواق العالمیة، عبر التعاون لل فتح مكاتب تمثیلیة خارج الجزائر •

 .مع وكالات سیاحیة دولیة لجذب الزوار
                                                 

 60عبد القادر عوینان، المرجع السابق ص  ـ 1
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من خلال الحملات على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مواقع  استخدام التسویق الرقمي •

 .إلكترونیة متعددة اللغات تتیح للسیاح حجز رحلاتھم بسھولة

بمشاركة الفاعلین في القطاع، لتعزیز مكانة الجزائر  سیاحیة دولیةتنظیم معارض ومؤتمرات  •

 .كوجھة سیاحیة عالمیة

 تطویر قطاع الفندقة وإعادة تأھیلھ لیتلاءم مع متطلبات السیاح الدولیین  /6

یعتبر تحسین جودة الفنادق والخدمات الفندقیة أحد العوامل الأساسیة لجذب السیاح الدولیین، ویمكن تحقیق 

 :عبر ذلك

عبر تقدیم تسھیلات ضریبیة وحوافز مالیة لإنشاء فنادق جدیدة أو  تشجیع الاستثمار في الفندقة •

 .تجدید الفنادق القدیمة

من خلال تدریب العاملین على المعاییر الدولیة في حسن  تحسین مستوى الخدمات في الفنادق •

 .الاستقبال، النظافة، وجودة الطعام

ر توفیر خیارات إقامة تناسب مختلف الفئات، من المنتجعات الفاخرة عب تنویع العروض الفندقیة •

 .إلى الفنادق الاقتصادیة وبیوت الضیافة التقلیدیة

، مما یعزز الثقة بالسوق السیاحي تشجیع العلامات الفندقیة العالمیة على الاستثمار في الجزائر •

 1الجزائري ویزید من عدد الزوار الدولیین

 1976في السیاحة من خلال المیثاق الوطني لعام  ثالثاً: حمایة الحق

رؤیة جدیدة لتطویر القطاع السیاحي، حیث أولى أھمیة خاصة  1976اعتمد المیثاق الوطني لسنة       

للسیاحة الداخلیة بھدف تلبیة احتیاجات المواطنین في ھذا المجال. وقد تضمن ھذا المیثاق برامج ومشاریع 

عدیدة، من بینھا إنشاء فنادق ومنتجعات سیاحیة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن خطط تنمویة تمتد 

 .متوسط والطویلعلى المدى ال

ونظرًا لضعف البنیة السیاحیة في الجزائر وندرة المرافق الترفیھیة، برزت الحاجة الملحة إلى توفیر      

فضاءات مناسبة للعمال، الذین یبحثون عن أماكن للاستجمام خلال فترات العطل القانونیة. فالراحة 

جیة، مما یجعل من الضروري أن تعمل الدولة والترفیھ عنصران أساسیان لاستعادة النشاط وتعزیز الإنتا

                                                 
 71ص المرجع السابق ،ـ عبد القادر عوینان،  1
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على توفیر الظروف الملائمة للترفیھ الاجتماعي، سواء عبر تطویر البنیة التحتیة السیاحیة أو توسیع نطاق 

 .1الخدمات الموجھة للمواطنین

 1989رابعاً: حمایة الحق في السیاحة من خلال المیثاق الوطني لعام 

لیضع أسسًا جدیدة للنھوض بالقطاع السیاحي، متضمناً مجموعة من  1989جاء المیثاق الوطني لسنة 

الإجراءات والتوجھات الرامیة إلى تطویر السیاحة وتعزیز مكانتھا داخل المجتمع الجزائري. وقد شملت 

 :2أبرز محاوره ما یلي

 إنشاء منشآت سیاحیة ومرافق ثقافیة على مستوى وطني/1

یعد تطویر البنیة التحتیة السیاحیة والثقافیة أمرًا أساسیاً لإبراز الھویة الجزائریة وتعزیز القطاع     

السیاحي. یشمل ذلك إنشاء متاحف ومعارض تروي تاریخ الجزائر وتراثھا الغني، فضلاً عن تطویر 

ن دمج المواقع الأثریة مسارح ومراكز ثقافیة تستضیف الفعالیات والمھرجانات الوطنیة والدولیة. كما یمك

، من خلال ترمیمھا وتحسین مرافقھا لجذب المزید من الزوار وتعریفھم الإستراتیجیةوالتاریخیة في ھذه 

بالتراث الجزائري. علاوة على ذلك، یمُكن استغلال التكنولوجیا الحدیثة، مثل التطبیقات التفاعلیة 

 .ه المنشآتوالجولات الافتراضیة، لتعزیز تجربة السیاح داخل ھذ

 دعم السیاحة الخارجیة واستقطاب السیاح الأجانب/2

تعتمد الجزائر على موارد طبیعیة وثقافیة غنیة تجعلھا وجھة سیاحیة ممیزة، لكن جذب السیاح الأجانب 

یتطلب وضع استراتیجیات فعالة، مثل تسھیل إجراءات التأشیرات، وتحسین جودة الخدمات السیاحیة، 

تسویقیة تستھدف الأسواق العالمیة. یمكن أیضًا التعاون مع وكالات السفر الدولیة وشركات وتقدیم حملات 

الطیران لتوفیر رحلات بأسعار تنافسیة، إلى جانب تعزیز الترویج الرقمي عبر وسائل التواصل 

الدولیة الاجتماعي والمنصات السیاحیة العالمیة. كما ینبغي تطویر منتجعات وفنادق تتماشى مع المعاییر 

 .لجذب السیاح الأجانب وتوفیر تجربة ممیزة لھم

 

 
                                                 

مذكرة ماجستیر في علوم -بومرداسدراسة حالة -دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة ونمو القطاع السیاحيمسدوري دلیلة،  ـ 1
أمحمد التسییر والعلوم التجاریة، فرع تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

 .78-77الصفحة  2009-2008بوقرة بومرداس، السنة ،
 .78ـ المرجع نفسھ ص  2
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 الترویج لمفھوم السیاحة كعنصر لتحسین جودة الحیاة /3

السیاحة لیست مجرد نشاط اقتصادي، بل ھي أیضًا وسیلة لتعزیز رفاھیة الأفراد والمجتمع. یمكن أن    

وجھات سیاحیة مریحة ومناسبة للعائلات تساھم في الحد من التوتر والضغوط الیومیة من خلال توفیر 

والأفراد. من المھم تشجیع المواطنین على السفر داخل بلادھم عبر تطویر برامج سیاحیة محلیة بأسعار 

معقولة، وتنظیم رحلات استكشافیة في المناطق الطبیعیة والصحراویة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن دمج 

جھود، من خلال تطویر المراكز العلاجیة في المناطق الغنیة السیاحة الصحیة والاستشفائیة في ھذه ال

 .بالمیاه المعدنیة والحمامات الطبیعیة

 إعطاء الأولویة لتطویر السیاحة الداخلیة وتعزیز إمكانیاتھا /4

تمثل السیاحة الداخلیة ركیزة أساسیة للنمو السیاحي المستدام، إذ تساھم في تنشیط الاقتصاد المحلي    

رص عمل جدیدة. ینبغي تحسین وسائل النقل الداخلي وتطویر الطرق والبنیة التحتیة في المناطق وتوفیر ف

السیاحیة، مع التركیز على توفیر خدمات إقامة مناسبة لجمیع الفئات الاجتماعیة. كما یمكن تعزیز السیاحة 

والمخیمات البیئیة، مما الریفیة والإیكولوجیة من خلال دعم المشاریع الصغیرة، مثل الإقامات الریفیة 

 .یسھم في تشجیع السیاح المحلیین على استكشاف التنوع الطبیعي للجزائر

 تقدیم امتیازات للقطاع السیاحي وتشجیع الاستثمار/5

یشكل الاستثمار في القطاع السیاحي محركًا رئیسیاً لتنمیتھ، لذا من الضروري تقدیم حوافز للمستثمرین    

مثل تخفیض الضرائب، وتوفیر قروض میسرة، وتسھیل الإجراءات الإداریة لإنشاء المحلیین والدولیین، 

المشاریع السیاحیة. كما یمكن تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتطویر المنتجعات والفنادق 

ومراكز الترفیھ، مما یضمن تحسین جودة الخدمات وتعزیز جاذبیة الوجھات السیاحیة الجزائریة. 

افة إلى ذلك، یمكن دعم أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة في قطاع السیاحة، مثل المزارع بالإض

 .السیاحیة ووكالات السفر المحلیة، للمساھمة في تنویع العروض السیاحیة

 تعزیز دور الجماعات المحلیة في إقامة مرافق سیاحیة بسیطة وبتكالیف منخفضة /6

مھمًا في تطویر السیاحة المستدامة من خلال إنشاء مرافق سیاحیة تلبي  تلعب الجماعات المحلیة دورًا    

احتیاجات مختلف الفئات الاجتماعیة. یمكن تحقیق ذلك عبر تشجیع البلدیات على بناء منتزھات ومناطق 

ترفیھیة عامة، وتحسین البنیة التحتیة في المناطق الجبلیة والساحلیة والصحراویة. كما یمكن دعم مشاریع 

لمجتمعات المحلیة، مثل البیوت التقلیدیة والفنادق الصغیرة، التي تتیح للسیاح تجربة الحیاة الجزائریة ا
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الأصیلة بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن تعزیز السیاحة التضامنیة، حیث یشارك السكان 

 .میة متوازنة وشاملةالمحلیون في تنظیم الجولات السیاحیة وتقدیم الخدمات، مما یسھم في تحقیق تن

 حمایة الحق في السیاحة وفقا للدستور الجزائريخامسا: 

لقد أولى المشرع الجزائري اھتمامًا بالغاً بالحقوق والحریات، حیث خصص لھا باباً مستقلاً في جمیع     

 .التعدیلات الدستوریة، مما یعكس حرصھ على تعزیز ھذه المبادئ وضمان حمایتھا

مسار التعدیلات الدستوریة عبر السنوات، نلاحظ أن الحق في السیاحة قد تم تكریسھ ومن خلال تتبع 

ضمن نصوص الدستور الجزائري، إذ ورد ضمن المواد التي تؤكد على حقوق المواطنین في الترفیھ 

 .والاستفادة من المرافق السیاحیة كجزء من حقوقھم الأساسیة

تعكس استقلال الجزائر وترسّخ مبادئ الدولة الحدیثة، حیث أول وثیقة دستوریة  1963یعُتبر دستور  /1

ركّز على تحدید الأطر العامة للحقوق الأساسیة للمواطنین. ونظرًا لكون الجزائر آنذاك في مرحلة 

التأسیس، فقد انصبّ اھتمام المشرّع على تثبیت دعائم السیادة الوطنیة وتنظیم الحقوق العامة، غیر أن ھذا 

ص صراحة على الحق في التنقل أو الحق في الراحة، كما لم یتطرق إلى أي حق مرتبط الدستور لم ین

 .1بالسیاحة

في تلك الفترة، كانت البلاد تمر بظروف مضطربة فرضت أولویات مختلفة على المشرّع، مما            

أدى إلى غیاب دسترة بعض الحقوق، ومنھا الحق في السیاحة. وبدلاً من ذلك، ركّز الدستور على مفھوم 

ا لا یتجزأ من الحریة الأمن الشخصي كأحد مكوّنات الحریة الفردیة، حیث اعتبُر الحق في التنقل جزءً 

 .2الشخصیة للمواطن، دون إفراد نصوص خاصة بالسیاحة أو الترفیھ

 1976حمایة الحق في السیاحة وفقاً لدستور  /2

مع تحقیق استقرار نسبي في الجزائر خلال ھذه الفترة، شھد الدستور الجزائري توسعاً ملحوظًا لیشمل     

النصوص السابقة، مما عزز من مكانة الحقوق الفردیة حقوقاً وحریات حدیثة لم تكن مُدرجة في 

                                                 
قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  18، مجلة المفكر، العدد ، -أي مكانة في التشریع الجزائري-: نساني مكرس دولیالعور بدرة، السیاحة حق اـ  1

 . 335ص  2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة 
القانون العام، كلیة الحقوق جامعة امقران طیبي، حریة التنقل في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في علوم في الحقوق، فرع: ـ  2

 .13ص  2014/2015)، 1الجزائر(
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من الدستور على الحقوق الثقافیة، في حین جاء  42والجماعیة. ومن بین ھذه الحقوق، نصت المادة 

 :على أن 1، التي نصت في فقرتھا الأولى57الاعتراف الصریح بالحق في التنقل في المادة 

 ".2لسیاسیة حق التنقل بحریة في أي ناحیة من التراب الوطنيلكل مواطن یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة وا"

یتضح من خلال ھذا النص أن ممارسة حق التنقل مشروطة بتمتع الفرد بكامل حقوقھ السیاسیة       

والمدنیة. ولم یقتصر المشرّع الجزائري على ضمان حریة التنقل داخل البلاد فحسب، بل وسّع نطاقھ 

 :الوطن، حیث أقر في نفس المادة أنلیشمل التنقل خارج 

 ".3حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون"

ومع ذلك، ورغم ھذا الإقرار الدستوري غیر المسبوق بحریة التنقل، إلا أن المشرّع لم یعترف بھذا الحق 

ا كان یمكن بشكل كامل، حیث أغفل النص صراحةً على حق المواطن في دخول التراب الوطني، وھو م

 .4أن یرسّخ مبدأ حریة التنقل بصورة أكثر شمولاً 

من الدستور، والتي نصت  63من جھة أخرى، أشار المشرع الجزائري إلى الحق في الراحة في المادة 

 ".5الحق في الراحة، یحدد القانون كیفیة ممارستھ" :على أن

یاحة، إذ أن الراحة والاستجمام یشُكلان ویعُد ھذا النص خطوة مھمة نحو الاعتراف بالحق في الس      

جزءًا أساسیاً من مفھوم السیاحة، مما یعكس إدراك المشرّع لأھمیة ھذا الحق، حتى وإن لم یرد ذكره 

 ."صراحةً تحت مسمى "الحق في السیاحة

 1989حمایة الحق في السیاحة وفقاً لدستور  /3

ما  41الحق في التنقل، حیث جاء في المادة بالنص على  1989احتفظ المشرّع الجزائري في دستور 

 :6یلي

                                                 
 .336ـ لعور بدرة، المرجع نفسھ، ص 1
، 94ر، عدد -یتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ج 1976سنة  22مؤرخ في  79-76من الأمر  57ـالمادة  2

 .1976نوفمبر سنة  24مؤرخة في 
 . 79-76من الأمر  57ـ المادة  3
 .14ـ امقران طیبي، المرجع السابق، الصفحة  4
، 94ر، عدد -یتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ج 1976سنة  22مؤرخ في  79-76من الأمر  63ـالمادة  5

 .1976نوفمبر سنة  24مؤرخة في 
 .16ـلعور بدرة ، المرجع السابق ص  6
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یحق لكل مواطن أن یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن إقامتھ، وأن ینتقل عبر "

 ".1التراب الوطني

ویسُتخلص من ھذه المادة أن المشرّع لم یقتصر على ضمان حریة التنقل داخل البلاد، بل وسّع نطاق ھذا 

شمل أیضًا حریة اختیار مكان الإقامة، وحق المواطن في مغادرة الإقلیم والعودة إلیھ متى شاء، الحق لی

 .2لیصبح بذلك التنقل من الحقوق الأساسیة الملازمة للفرد طوال حیاتھ

 :في فقرتھا الثانیة  على أن 52كما كرّس الدستور الحق في الراحة، حیث نصّت المادة 

 ".3حدد القانون كیفیات ممارستھالحق في الراحة مضمون وی"

ویعكس ھذا النص اعتراف المشرّع الجزائري بأھمیة الراحة كحق أساسي مرتبط ارتباطًا وثیقاً بالحق في 

العمل، حیث تعُدّ الراحة جزءًا لا یتجزأ من دورة الحیاة المھنیة والاجتماعیة للأفراد، وھو ما یمكن 

ة، باعتبارھا إحدى الوسائل الأساسیة لتحقیق الراحة اعتباره خطوة نحو تعزیز الحق في السیاح

 .والاستجمام

لم یقم المشرع الجزائري بإجراء تعدیلات جوھریة : 1996حمایة الحق في السیاحة وفقا للدستور  /4

من 4 44على المواد القانونیة المتعلقة بالحق في السیاحة، باستثناء تغییر أرقامھا، حیث نصت المادة 

الدستور على أن لكل مواطن الحق في التمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، ولھ حریة اختیار محل إقامتھ 

على ضمان الحق في الراحة، مع تحدید كیفیة 5 55والتنقل داخل التراب الوطني. كما أكد في المادة 

لھذه الحقوق، نظراً  ممارستھ. ویعكس ھذا الثبات في النصوص الأھمیة الكبیرة التي یولیھا المشرع

 .لدورھا الأساسي في حیاة الأفراد وحریاتھم الأساسیة

 : 2016حمایة الحق في السیاحة وفقا لدستور  /5

، حیث 55في آخر تعدیل شھده الدستور الجزائري، أكد المشرع على الحق في التنقل من خلال المادة 

سیاسیة، ولھ حریة اختیار محل إقامتھ والتنقل نص على أن لكل مواطن الحق في التمتع بحقوقھ المدنیة وال
                                                 

فبرایر سنة  23المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في  1989فیفري  28مؤرخ في  18-89من المرسوم رئاسي  41ـالمادة  1
 .1989مارس  1، المؤرخة في 9ر عدد -، ج1989

 15ـامقران طیبي، المرجع نفسھ ، ص  2
فبرایر سنة  23تعدیل الدستور الموافق علیھ في  المتعلق بنشر نص 1989فیفري  28مؤرخ في  18-89من المرسوم رئاسي  52ـ المادة  3

 .1989مارس  1، المؤرخة في 9ر عدد -، ج1989
 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء  1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96من المرسوم رئاسي رقم  44ـ المادة  4

 .2002أفریل  14مؤرخة في  25ر عدد -، ج1996نوفمبر سنة 
 2016مارس سنة  6الموافق  1437المؤرخ في جمادي الأولى عام  01-16المنشور بموجب القانون رقم  2016من دستور  55ـ المادة  5

 .14ر، عدد -یتضمن التعدیل الدستوري، ج
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داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى ضمان حق الدخول إلى التراب الوطني. ویعُتبر ھذا النص تكریسًا 

دستوریاً لمبدأ حریة التنقل، الذي یعُدّ من الحقوق الأساسیة التي لا یمكن المساس بھا إلا وفق ضوابط 

 .قانونیة صارمة

شدد المشرع على أن أي تقیید لھذه الحقوق لا یكون إلا لفترة محددة وبموجب قرار صادر عن وقد       

السلطة القضائیة، مما یعكس التزامھ بحمایة حریة التنقل باعتبارھا إحدى الركائز الأساسیة للحقوق 

واء داخل الفردیة، وضماناً لعدم التعسف في الحد من ھذا الحق. ویشمل ذلك مختلف أشكال التنقل، س

التراب الوطني أو عند مغادرتھ والعودة إلیھ، ما یعزز من حریة الأفراد في اختیار أماكن إقامتھم 

 .1وتحركاتھم دون قیود غیر مبررة

علاوة على ذلك، یتماشى ھذا النص مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، كما وردت في المواثیق الدولیة، 

) والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (المادة 13ان (المادة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنس

)، واللذین یؤكدان على أن لكل فرد الحق في حریة التنقل واختیار مكان إقامتھ، ولا یجوز فرض قیود 12

ن على ھذا الحق إلا إذا كانت ضروریة لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة، وبشرط أ

 .2تكون تلك القیود منصوصًا علیھا قانوناً

ومن الناحیة التطبیقیة، یعُدّ ھذا الحق أساسًا لعدة جوانب قانونیة مرتبطة بحریة الإقامة، وحقوق        

الأجانب، وتنظیم حركة التنقل داخل البلاد، بما في ذلك الضمانات المرتبطة بتقیید ھذا الحق في حالات 

المصلحة العامة. كما أن إلزامیة صدور التقیید بقرار قضائي یمنح الأفراد فرصة الطوارئ أو لمقتضیات 

 .للطعن في أي إجراء قد یعُتبر تعسفیاً، ما یرسخ مبدأ الشرعیة القانونیة في تنظیم حریة التنقل

 حمایة الحق في السیاحة وفقا للتشریعات الجزائریة الخاصةسادسا: 

 ستدامة للسیاحةالقانون المتعلق بالتنمیة الم /1

، متضمناً مجموعة 32003فبرایر  17المتعلق بالتنمیة السیاحیة المستدامة في  01-03صدر القانون رقم 

من التحفیزات الرامیة إلى تعزیز القطاع السیاحي في الجزائر. یھدف ھذا القانون إلى تطویر الشراكة في 

المجال السیاحي، وتشجیع الاستثمار، وإعادة تأھیل المؤسسات الفندقیة لزیادة قدرات الاستقبال. كما یسعى 

                                                 
 2016من دستور  55ـ المادة  1
 المتحدة حقوق الإنسان.، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة ، الأمم 12،13ـ المواد  2
،  11یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة (ج. رقم  2003فبرایر سنة  17الموافق  1423ذي الحجة عام  16مؤرخ في  01-03ـ القانون رقم  3

2003( 
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خلال الترویج لصورتھا السیاحیة وتطویر مختلف إلى دمج الجزائر في السوق السیاحیة الدولیة من 

 .المجالات المرتبطة بالقطاع

 :ولتحقیق ھذه الأھداف، وضعت الدولة عدة تدابیر تحفیزیة، من بینھا

للإشراف على  (ANDT) "إنشاء ھیئة عمومیة تعُرف باسم "الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة •

 .مشاریع التنمیة السیاحیة المستدامة

سیاسات تكوین وتسییر الموارد البشریة، وتشجیع الإبداع والابتكار بھدف تعزیز التنافسیة تبنيّ  •

 .داخل القطاع السیاحي الوطني

كما یسعى القانون إلى تلبیة احتیاجات المواطنین في المجال السیاحي من خلال تحسین جودة الخدمات، 

 .1یة السیاحة الداخلیة وجعلھا أكثر استدامةوتوفیر بیئة ملائمة للراحة والاستجمام، مما یسھم في ترق

  القانون المتعلق باستغلال الشواطئ السیاحیة: /2

، حیث یحدد القواعد العامة لاستغلال الشواطئ من قبل 2003فبرایر  19في  02-03صدر القانون رقم 

 .بھاالسیاح، بھدف تحقیق توازن بین حمایة ھذه الفضاءات الطبیعیة وضمان انتفاع الزوار 

 :ویھدف ھذا القانون إلى

 .الحفاظ على الشواطئ لضمان توفیر بیئة مناسبة للسیاح والاستفادة من الخدمات المرتبطة بھا •

تأمین معاییر موحدة تضمن نظافة الشواطئ وسلامتھا، مع مراعاة متطلبات الصحة العامة  •

 .والأمن وحمایة البیئة

 .اشى مع المعاییر الحدیثة في القطاع السیاحيتحسین جودة الخدمات المقدمة للسیاح بما یتم •

 .توفیر أنشطة ترفیھیة متناسبة مع طبیعة السیاحة الشاطئیة، لتعزیز جاذبیة الوجھات الساحلیة •

ویعكس ھذا القانون التزام الدولة بتطویر السیاحة الساحلیة المستدامة، من خلال وضع إطار قانوني 

 .2تطلعات السیاح وتحافظ على الموارد البیئیة یضمن تھیئة الشواطئ وفق معاییر تواكب

 

                                                 
زائریة للتنمیة الاقتصادیة ـ عبد الرزاق مولاي لخضر، خالد بورحلي، ( متطلبات تنمیة القطاع السیاحي في الاقتصاد الجزائري)، المجلة الج 1

 .75، ص 2016، السنة 04العدد 
ر، ـ شرفاوي عائشة، السیاحة الجزائریة بین متطلبات الاقتصاد الوطني و المتغیرات الاقتصادیة الدولیة، أطروحة الدكتوراه في علوم التسیی 2

 .168، ص2015-2014التسییر، جامعة الجزائر، السنة التجاریة و علوم  -تخصص تسییر، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة
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 القانون المتعلق بمناطق التوسع السیاحي:  /3

لیحدد كیفیة حمایة وترقیة مناطق التوسع السیاحي، وذلك من خلال وضع إطار  03-03صدر القانون رقم 

 .قانوني یضمن استغلال الموارد السیاحیة بطریقة مستدامة

 :1ویھدف ھذا القانون إلى

 .تحقیق استغلال عقلاني للموارد السیاحیة، بما یضمن تنمیة سیاحیة مستدامة •

إدراج مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ضمن التخطیط الوطني لتھیئة الإقلیم، مع ضمان حمایة  •

 .الممتلكات السیاحیة الطبیعیة

ابع الممیز لكل إنشاء مناطق عمرانیة تتماشى مع تطور النشاطات السیاحیة، مع الحفاظ على الط •

 .منطقة

حمایة الممتلكات السیاحیة والثقافیة، وتعزیز استغلال التراث الثقافي في مختلف مجالاتھ لخدمة  •

 .السیاحة

یعكس ھذا القانون رؤیة شاملة تھدف إلى تحقیق توازن بین تطویر السیاحة وحمایة البیئة والتراث، مما 

 .قاً مع خصوصیات المحیط الوطنيیسھم في جعل السیاحة قطاعًا مستدامًا ومتناس

 القانون المتعلق بتطویر الاستثمار /4

جویلیة  15المؤرخ في سنة  08-06المعدل و المتم للأمر رقم  2001أوت  20في  03-01صدر الأمر 

،یھدف قانون الاستثمار إلى تحفیز النشاط الاقتصادي من خلال استحداث مشاریع المتعلق بتطویر  2006

ھیكلة رأس المال للمؤسسات العمومیة. كما تناول مفھوم الخصخصة بنوعیھا، سواء الكلیة  جدیدة وإعادة

 .أو الجزئیة، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تستفید من التحفیزات والتراخیص

 :2وقد أكد ھذا القانون على عدة مبادئ أساسیة، من بینھا

 .نبي، لضمان بیئة استثماریة عادلةتحقیق المساواة بین المستثمر المحلي والمستثمر الأج •

 .إزالة الفوارق بین القطاعین العام والخاص، بھدف خلق تنافسیة متوازنة •

                                                 
 .168ـ نفس المرجع، ص  1
 .75عبد الرزاق مولاي لخضر، المرجع السابق ص ـ  2
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إنشاء "الوكالة الوطنیة للاستثمارات"، وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تعُنى بخدمة  •

بالاستثمار  المستثمرین المحلیین والأجانب، مع توفیر شباك وحید یضم مختلف الھیئات المكلفة

 .لتسھیل الإجراءات

جوان من كل سنة كیوم وطني للسیاحة، تكریسًا لأھمیة القطاع في التنمیة  15تحدید یوم  •

 .الاقتصادیة

ویعكس ھذا القانون توجھ الدولة نحو تشجیع الاستثمارات وتھیئة بیئة قانونیة وإداریة تدعم التنمیة 

 .لسیاحةالمستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك ا

 الفرع الثاني : دور الشرطة السیاحیة في تنفیذ القوانین 

تتضافر جھود مختلف أجھزة الجیش الشعبي الوطني، وقوات الدرك، والشرطة الجزائریة من أجل حمایة  

السائح وضمان سلامتھ، وذلك منذ لحظة دخولھ إلى التراب الوطني عبر البر أو البحر أو الجو، وحتى 

 .ئیةمغادرتھ النھا

وفي ھذا الإطار، أنشأت الدولة فرقاً مشتركة خاصة في الجنوب، نظرًا لكون السیاحة الصحراویة من       

أكثر أنواع السیاحة انتشارًا في الجزائر، بھدف طمأنة السیاح ومرافقتھم. كما أطلقت دورات تدریبیة في 

      لأمن السیاحي، لفائدة إطارات من المعھد الوطني للشرطة الجنائیة بالجزائر العاصمة، متخصصة في ا

. ویھدف ھذا التكوین إلى تعزیز الكفاءة، وتنمیة 1مختلف مصالح الشرطة على المستوى الوطني

 .المعارف، وتطویر المناھج لضمان مستوى عالٍ من الرعایة الأمنیة للأفواج السیاحیة

العامة للأمن الوطني بالتنسیق مع وزارة تندرج ھذه الدورات التكوینیة، التي تنظمھا المدیریة       

السیاحة والصناعة التقلیدیة، في إطار تجسید مبدأ الشراكة بین القطاعات، خاصة مع قطاع السیاحة، 

 .2بھدف توفیر الأمن والاستقرار

وتعدّ ھذه الشراكة مع مختلف الجھات الفاعلة، وعلى رأسھا الأجھزة الأمنیة، الركیزة الأساسیة    

بالسیاحة، وحمایة السیاح، وتعزیز الوجھة السیاحیة الوطنیة، مما یسھم في خلق ثروة دائمة  للنھوض

 .وتوفیر فرص عمل للشباب

                                                 
تاریخ   .net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=667:60http://www.eldjazaironlineـراجع الموقع   1

  01/03/2025الاطلاع : 
 https://www.djazairess.com/aps/304389 ـ  راجع الموقع     2

http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=667:60
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یشمل برنامج التكوین، الذي یشرف علیھ أساتذة وخبراء متخصصون، عدة محاور تركز على تعزیز      

من التدریب التعریف بأخلاقیات مھن المعارف، والتعریف بالقوانین المنظمة للنشاط السیاحي. كما یتض

السیاحة، وسبل الاستقبال والتواصل، إضافة إلى كیفیة تثمین وحمایة التراث الثقافي والسیاحي، وتأمین 

 .السیاح لتحقیق ھدف توفیر بیئة سیاحیة آمنة في الجزائر

فتھا على مكافحة وفي ظل التطورات الحدیثة، نلاحظ توسع مھام الشرطة، حیث لم تعد تقتصر وظی      

الجریمة التقلیدیة فحسب، بل أصبحت تضطلع بأدوار مجتمعیة أوسع تشمل تحقیق أمن الفرد والمجتمع 

 .1بكل أبعاده، بما في ذلك الأمن السیاحي

فالأمن السیاحي یعدّ من أھم الركائز الأساسیة التي یجب على الدول المحافظة علیھا وتعزیزھا، من خلال 

على المستویات الوطنیة والقومیة والعالمیة. كما أن الجانب الأمني یشكل عاملاً جوھریاً نشر ثقافة الأمن 

 .في ترقیة النشاط السیاحي وتحویلھ إلى قطاع صناعي حقیقي یحقق الفائدة لجمیع شرائح المجتمع

منیة المختصة وفي ھذا السیاق، أكد مدیر الأمن العمومي بالمدیریة العامة للأمن الوطني أن الھیئة الأ     

، تھدف إلى توفیر أفضل الظروف لاستقبال السیاح وتسھیل 2007في المجال السیاحي، والتي أنشِئت عام 

 .2الإجراءات في جمیع النقاط الحدودیة

وأضاف أن ھذه الھیئة تتولى مھمة تأمین تنقلات الأفواج السیاحیة بالتنسیق مع السلطات المعنیة،      

ت السیاح، وضمان أمن المواقع السیاحیة وأماكن الإیواء. كما تسھم في تنظیم حملات والاستجابة لانشغالا

 .توعویة لموظفي القطاع، مع الاستفادة من خبرات مصالح الشرطة في مجال الأمن السیاحي

 13,893أكد المسؤول نفسھ أن ھذه الھیئة لم تسجل أي حادث ألحق ضررًا بالسیاح أو بممتلكاتھم في       

ألف سائح أجنبي خلال جولاتھم السیاحیة  187عملیة نفذتھا منذ إنشائھا، والتي استفاد منھا أكثر من 

 .المنظمة عبر مختلف مناطق التراب الوطني

إلا أن ھذا التصریح یستثني حادثة اغتیال السائح الفرنسي ھیرفي غوردال، الذي اختطُف وقتُل على ید     

ورغم خطورة ھذه الحادثة، فقد بقیت حادثة  .2014سبتمبر  24یوم  تنظیم داعش في جبال تیزي وزو

معزولة، لكنھا دفعت الحكومة الجزائریة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتعزیز الوجود الأمني في مختلف 

 .المناطق السیاحیة والأثریة
                                                 

الإمارات العربیة ـ علي الباز، أھمیة و دور العلاقات العامة في ظل الشرطة المجتمعیة"، بحیث مقدم لمؤتمر الشرطة المجتمعیة، أبوظبي،  1
 .2001المتحدة،

ـ تصریح ورد على لسان السید عیسى نایلي المدیر السابق للأمن العمومي بالمدیریة العامة للأمن الوطني، متاح على الموقع:  2
http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=667:60 
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لحمایة السیاح  ةوفي ھذا السیاق، قررت الحكومة الجزائریة تعزیز التعاون بین ثلاثة أجھزة أمنی     

 :الأجانب في الجنوب الجزائري، وھي

التي ترابط في مواقع بعیدة بمحیط المناطق السیاحیة لمراقبة المنطقة عن  قوات الجیش الجزائري •

 .بعد

 .التي توفر المواكبة الأمنیة للسیاح أثناء تنقلاتھم قوات الدرك الوطني •

 .1ة للفنادق ومراكز إقامة السیاح الأجانبالتي تضمن الحمایة الدائم قوات الشرطة الجزائریة •

غیر مباشر في تطویر وترقیة القطاع السیاحي  وفیما یتعلق بعمل قوات الدرك الوطني، فإنھا تساھم بشكل

حیث أوضح أن  .السیاحي، وفقاً لما أكده رئیس فصیلة حمایة التراث الثقافي بالدرك الوطنيوحمایة الأمن 

ارات والمعالم السیاحیة، وتسھر على توفیر بیئة آمنة من خلال تأمین مصالح الأمن تتواجد في المز

 .الأماكن السیاحیة المختلفة، مثل الشواطئ، الغابات، الحظائر الطبیعیة والثقافیة، والمنتجعات السیاحیة

وفي ھذا الإطار، صرّح ذات المسؤول خلال مشاركتھ في الملتقى الأول للسیاحة أن مخطط دلفین     

استجابة للمتطلبات الأمنیة، یھدف إلى فرض الأمن العام من خلال  2001الموسمي، الذي تم اعتماده منذ 

المحیط، وحمایة  الحضور المیداني لوحدات الدرك الوطني في مختلف الأماكن والأزمنة، وذلك عبر تأمین

الأشخاص والممتلكات، ومراقبة الطرق للحد من الحوادث المروریة، إضافةً إلى تحسین جودة الخدمات 

العامة وتأمین المناطق السیاحیة وأماكن الترفیھ والاستجمام. فعلى سبیل المثال، خلال موسم الاصطیاف 

من الشواطئ  %72.88ي ما یعادل شاطئاً، أ 254، قامت وحدات الدرك الوطني بتأمین 2015لعام 

 .2المسموح فیھا بالسباحة

وفي سیاق متصل، قدمت المدیریة العامة للأمن الوطني في الجزائر مشروعًا لا یزال قید الدراسة         

 لإنشاء شرطة متخصصة في حمایة السیاح الأجانب في المناطق السیاحیة، كما تدرس وزارة الداخلیة

، على غرار ما ھو "شرطة السیاحة"أمني جدید تابع للأمن الوطني تحت اسم مشروعًا لإنشاء فرع 

 .معمول بھ في العدید من الدول السیاحیة

 

 
                                                 

    https://almagharibia.tvحرا، عضو غرفة الصناعات التقلیدیة و الحرف، تنمراست، متاح على الموقع   ـ تصریح صحفي للسید سلیمان ط 1
 01/03/2025الاطلاع علیھ بتاریخ 

https://www.el-وقع:  ـ تصریح للنقیب مجاھد العربي رئیس فصیلة حمایة التراث الثقافي بالدرك الوطني، متاح على الم 2
massa.com/dz/index.php/component/k2/item/20112  

https://almagharibia.tv/
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/20112
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/20112


 الفصل الأول                                                    الإطار القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب 

~ 23 ~ 
 

 المطلب الثاني : القواعد الدولیة المتعلقة بحمایة السیاح 

 الفرع الأول : الاتفاقیات الدولیة        

 وحقوقھماتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة لحمایة السیاح  /1

اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة لحمایة السیاح وحقوقھم تھدف إلى وضع إطار قانوني دولي یضمن حقوق 

السیاح في مختلف الظروف، وخاصة في حالات الطوارئ مثل الجوائح والكوارث الطبیعیة. وقد جاءت 

، حیث واجھ 19-جائحة كوفید ھذه الاتفاقیة استجابةً للتحدیات التي برزت خلال الأزمات العالمیة، مثل

السیاح صعوبات كبیرة تتعلق بالإلغاء القسري للرحلات، إغلاق الحدود، وتأخیر التعویضات المالیة من 

 .قبل شركات الطیران والفنادق

 :أھم بنود الاتفاقیة

 :حمایة حقوق السیاح في حالات الطوارئأ/ 

ح في حال إلغاء حجوزاتھم بسبب تنص الاتفاقیة على ضرورة توفیر تعویضات مناسبة للسیا

 .الأزمات، بالإضافة إلى توفیر بدائل مثل تأجیل السفر أو استرداد المبالغ المدفوعة بالكامل

 :ضمان سلامة السیاحب/ 

تشمل الاتفاقیة التزام الدول الأعضاء بتوفیر معلومات دقیقة ومحدثة حول الأوضاع الصحیة 

 .لمساعدة السیاح العالقین في الخارجوالأمنیة، وضمان وجود خطط طوارئ 

 :التعاون الدولي في إدارة الأزمات السیاحیةج/ 

تشجع الاتفاقیة الدول الأعضاء على تعزیز التعاون في إدارة الأزمات السیاحیة من خلال تبادل 

المعلومات، وتقدیم المساعدات العاجلة للسیاح المتضررین، سواء عبر التسھیلات القنصلیة أو 

 .ر وسائل نقل آمنة للعودة إلى بلدانھمتوفی
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 :حقوق السیاح في الاستفادة من الخدمات الأساسیةد/ 

تنص الاتفاقیة على ضرورة توفیر الإقامة المؤقتة، الرعایة الصحیة، والدعم اللوجستي للسیاح 

 1الذین یجدون أنفسھم عالقین بسبب ظروف خارجة عن إرادتھم

 1999اتفاقیة مونتریال لعام  /2

ھي إحدى الاتفاقیات الدولیة الأساسیة التي تنظم مسؤولیة شركات الطیران  1999اتفاقیة مونتریال لعام 

تجاه الركاب، بما في ذلك السیاح، خلال الرحلات الجویة الدولیة. وقد جاءت ھذه الاتفاقیة كبدیل محدث 

بالتعویضات والمسؤولیة القانونیة ، بھدف توحید وتحدیث القواعد المتعلقة 1929لاتفاقیة وارسو لعام 

 .لشركات الطیران في حالات التأخیر، فقدان الأمتعة، والإصابات أو الوفاة أثناء الرحلات

  :أھم بنود الاتفاقیة

 :مسؤولیة شركات الطیران عن التأخیرأ/ 

الرحلات تلزم الاتفاقیة شركات الطیران بتقدیم تعویضات للركاب في حالة التأخیر الطویل في  •

 .الدولیة

یشمل التعویض تغطیة النفقات الناجمة عن التأخیر، مثل الإقامة الفندقیة والطعام، وفقاً لظروف  •

 .الرحلة ومدتھا

یسُتثنى من التعویض إذا أثبتت شركة الطیران أنھا اتخذت جمیع التدابیر اللازمة لتجنب التأخیر  •

 .أو كان التأخیر ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادتھا

 :فقدان أو تلف الأمتعة ب/ 

تضع الاتفاقیة حداً أقصى لمسؤولیة شركات الطیران عن الأمتعة المسجلة أو الیدویة، وھو ما  •

دولار  1,700، أي ما یقارب (SDR) وحدة من حقوق السحب الخاصة 1,288یعادل تقریباً 

 .لكل راكب، وفقاً لتحدیثات صندوق النقد الدولي أمریكي

الأمتعة للفقدان أو التلف، یحق للراكب المطالبة بتعویض، شریطة تقدیم إشعار خلال إذا تعرضت  •

 .أیام من استلام الأمتعة المتضررة 7

                                                 
 1998جامعة الدول العربیة، "الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب"، القاھرة، ـ ـ  1
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 :إصابة أو وفاة الركاب ج/ 

تفرض الاتفاقیة مسؤولیة صارمة على شركات الطیران فیما یخص الإصابات أو الوفاة أثناء  •

یاً عن التعویضات حتى حد معین دون الحاجة لإثبات الرحلة، حیث یكون الناقل مسؤولاً تلقائ

 .الخطأ

دولار  175,000وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي  128,821الحد الأول للتعویض ھو  •

، وبعد ھذا الحد، یمكن لشركة الطیران دفع مبالغ إضافیة ما لم تثبت أنھا لم تكن مخطئة (أمریكي

 .أو أن الحادث كان بسبب طرف ثالث

یتوجب على شركة الطیران دفع تعویض أولي سریع لعائلة الضحیة للمساعدة في التكالیف  •

 .العاجلة

 :تطبیق الاتفاقیة والتحدیات

 130، وھي معتمدة من قبل أكثر من 2003نوفمبر  4دخلت اتفاقیة مونتریال حیز التنفیذ في  •

 .الطیران المدني، مما یجعلھا إحدى الاتفاقیات العالمیة الأساسیة في مجال دولة

ومع ذلك، قد تواجھ بعض الدول تحدیات في التنفیذ بسبب اختلاف التشریعات الوطنیة أو التأخیر  •

 .في دفع التعویضات من قبل بعض شركات الطیران

 :علاقة الاتفاقیة بالسیاح وحقوقھم

حمي حقوقھم تشكل الاتفاقیة ضمانة قانونیة مھمة للسیاح الذین یعتمدون على النقل الجوي، حیث ت •

 .في حالات التأخیر أو فقدان الأمتعة، وتضمن حصولھم على تعویضات عادلة

تساعد الاتفاقیة في تعزیز ثقة السیاح بالنقل الجوي الدولي، خاصة في ظل التوسع الكبیر للسیاحة  •

 .1الجویة

 (المعدلة بموجب اتفاقیة مونتریال) 1929اتفاقیة وارسو لعام /3

المسافرین جویاً وتنظم مسؤولیة الناقلین الجویین في حالة وقوع أضرار للركاب تضع قواعد لحمایة 

 .2أو أمتعتھم

 
                                                 

 2017الدولي، "إجراءات أمن الطیران المدني"، مونتریال، منظمة الطیران المدني ـ  1
  ، المرجع السابقمنظمة الطیران المدني الدولي ـ 2
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 1963اتفاقیة فیینا بشأن العلاقات القنصلیة /4

تفرض على الدول توفیر الحمایة القنصلیة لمواطنیھا، بما في ذلك السیاح، عند تعرضھم لمشاكل 

 قانونیة أو أزمات أثناء السفر

 بشأن الاختطاف الدولي للأطفال 1980لاھاي لعام اتفاقیة /5

 أجنبیة.تحمي الأطفال السیاح من عملیات الاختطاف أو الاحتجاز غیر القانوني في دولة 

 اتفاقیة بالیرمو -) 2000اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (/6

 .تجار بالبشر، الاحتیال السیاحي، والجرائم المنظمةتحمي السیاح من الجرائم العابرة للحدود، مثل الا

 1982لعام  (UNCLOS) اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار/7

تنظم حمایة السیاح في الرحلات البحریة، خاصة فیما یتعلق بحمایة السفن السیاحیة من القرصنة وضمان 

 .1حقوق الركاب

 بشأن سلامة المسافرین (ICAO) مبادئ منظمة الطیران المدني الدولي /8

تضع قواعد دولیة لضمان سلامة السیاح جویاً، بما في ذلك إجراءات تفتیش الأمتعة، أمن 

 .2المطارات، ومكافحة التھدیدات الإرھابیة

 اتفاقیات إقلیمیة لحمایة السیاح/9

حمایة حقوق المستھلكین یھدف ھذا التوجیھ إلى  )2015/2023التوجیھ الأوروبي بشأن حزم السفر (  أ/ 

الذین یشترون باقات سیاحیة تشمل أكثر من خدمة، مثل تذاكر السفر، الإقامة، والجولات السیاحیة. 

ویضمن التوجیھ حق السیاح في التعویض في حال إلغاء الرحلات، تغییر البرامج السیاحیة، أو إفلاس 

لاغ العملاء بجمیع التكالیف والشروط الشركات المنظمة للرحلات. كما یفرض على مقدمي الخدمات إب

 .بشكل واضح، ما یعزز من شفافیة القطاع السیاحي داخل الاتحاد الأوروبي

 

                                                 
 ، المرجع السابق .والصناعة التقلیدیةـ وزارة السیاحة  1
 المرجع نفسھمنظمة الطیران المدني الدولي،  ـ 2
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اتفاقیة دول مجلس التعاون الخلیجي لتعزیز الأمن السیاحي ومكافحة الجرائم التي تستھدف  ب/  

یة آمنة من خلال تعزیز التعاون تعكس ھذه الاتفاقیة التزام دول الخلیج بتوفیر بیئة سیاح      :السیاح

الأمني بین أجھزتھا المختلفة. وتتناول الاتفاقیة الإجراءات الوقائیة ضد الجرائم التي قد تستھدف السیاح، 

مثل الاحتیال، السرقات، والاعتداءات، إلى جانب تعزیز التنسیق المشترك بین الدول الأعضاء لضمان 

 .الزوار الأجانب سرعة التعامل مع أي تھدیدات قد تواجھ

تھدف ھذه الاتفاقیة إلى تعزیز التعاون بین الدول ): 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب (ج/   

العربیة لمكافحة الإرھاب بكافة أشكالھ، مع التركیز على حمایة الأفراد، بمن فیھم السیاح، من التھدیدات 

لأمنیة، تسلیم المجرمین، وتنسیق الجھود لمكافحة الإرھابیة. وتنص الاتفاقیة على تبادل المعلومات ا

 .1الإرھاب عبر الحدود، مما یساھم في خلق بیئة سیاحیة أكثر أماناً داخل المنطقة العربیة

 الفرع الثاني : دور المنظمات الدولیة في حمایة السیاح 

الاقتصادیة، وتعزیز  تسعى المنظمة إلى تعزیز وتنمیة قطاع السیاحة بھدف الإسھام في التنمیة       

التفاھم الدولي، وتحقیق السلام والرخاء، مع ترسیخ قیم الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحریات 

الأساسیة دون تمییز بناءً على العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین، وتتخذ كافة التدابیر الضروریة لتحقیق 

 .ھذه الغایات

م الدول النامیة في المجال السیاحي، تحت شعار "السیاحة للجمیع"، إذ كما تركز المنظمة على دع         

أصبح الحق في السیاحة من الحقوق الأساسیة المعترف بھا عالمیاً، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق 

، ومیثاق الحقوق والمدونة 1980، وإعلان مانیلا لمنظمة السیاحة العالمیة لعام 1948الإنسان لعام 

. وقد أكدت المدونة العالمیة لأخلاقیات السیاحة، التي أقرّتھا 1985یة المعتمد في صوفیا عام السیاح

، على ھذا الحق، حیث نصّت المادة السابعة منھا على 2001دیسمبر  21الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

ب والاستمتاع بھا بشكل أن "جمیع سكان العالم یتمتعون على قدم المساواة بحق استكشاف موارد ھذا الكوك

 ".مباشر وشخصي

وفي إطار دورھا المحوري في قطاع السیاحة، تعمل المنظمة على إقامة وتعزیز شراكات فعالة مع       

مختلف الھیئات التابعة للأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة، وتسعى إلى بناء علاقات تعاون مع برنامج 

 .ي برامجھ، سواء كجھة شریكة أو منفذةالأمم المتحدة الإنمائي والمشاركة ف

                                                 
 .المرجع السابق جامعة الدول العربیة، "الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب"، القاھرة، ـ  1
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كما تلتزم المنظمة بتحقیق أقصى استفادة ممكنة من العوائد الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة        

 .1للسیاحة، مع السعي إلى الحد من آثارھا السلبیة على المستویات الاجتماعیة والبیئیة

 لأجانب المبحث الثاني : الجرائم التي تستھدف السیاح ا

تشُكّل الجرائم التي تستھدف السیاح الأجانب تھدیداً مباشرًا لصناعة السیاحة، إذ تؤثر على تدفق      

الزوار وتضر بالاقتصاد المحلي. ولذلك، تولي الدول اھتمامًا متزایداً بتعزیز الأمن السیاحي عبر 

 .إجراءات وقائیة وتعاون دولي لمكافحة ھذه الجرائم

 الجرائم ضد الأشخاص  المطلب الأول:

 الفرع الأول : الاعتداءات الجسدیة و الاختطاف 

تعُدّ الاعتداءات الجسدیة والاختطاف من أخطر الجرائم التي یمكن أن یتعرض لھا السیاح الأجانب أثناء    

 زیارتھم لوجھات سیاحیة مختلفة، حیث تؤثر ھذه الجرائم بشكل مباشر على الشعور بالأمان لدى الزوار،

مما یقلل من جاذبیة البلد كوجھة سیاحیة. وتزداد خطورة ھذه الجرائم في المناطق التي تعاني من 

اضطرابات أمنیة، أو تلك التي تنشط فیھا العصابات الإجرامیة والجماعات الإرھابیة. ویؤدي انتشار مثل 

جنبیة تحذیرات لمواطنیھا ھذه الحوادث إلى تبعات سلبیة على صناعة السیاحة، إذ قد تصُدر الحكومات الأ

 .من السفر إلى مناطق معینة، مما یلُحق ضررًا كبیرًا بالقطاع السیاحي

 مخاطر الاعتداءات الجسدیة على السیاح الأجانب /1

یعُتبر السیاح الأجانب فئة مستھدفة في بعض المناطق، إما بدافع السرقة، أو لأسباب أخرى مثل          

قام، أو حتى لأغراض سیاسیة. وتشمل ھذه الاعتداءات مختلف أشكال العنف، من الكراھیة العرقیة، الانت

الاعتداءات البسیطة التي قد تتمثل في المضایقات الجسدیة، إلى السرقات العنیفة التي قد تتطور إلى 

 إصابات خطیرة أو حتى القتل. وتنتشر ھذه الجرائم عادة في الأماكن السیاحیة المزدحمة، حیث یسھل على

 .الجناة تنفیذ عملیاتھم دون لفت الانتباه

وقد تدفع ھذه المخاطر العدید من الحكومات إلى اتخاذ تدابیر وقائیة لحمایة السیاح، مثل تكثیف         

الدوریات الأمنیة في المناطق السیاحیة، وتوفیر خدمات الشرطة السیاحیة المتخصصة، بالإضافة إلى نشر 

                                                 
ة، ـ روان لحسن و درید كمال ، منظمة السیاحة العالمیة بین أھداف و معوقات تحقیق الاستدامة السیاحیة، مجلة الدراسات و البحوث القانونی 1

 ).139-123) ، ص( 2022( 1العدد : /7المجلد
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للسیاح حول كیفیة تجنب الوقوع ضحایا لھذه الاعتداءات. كما تلعب تحذیرات وإرشادات توعویة 

التكنولوجیا الحدیثة دورًا ھامًا في الحد من ھذه الجرائم، حیث یتم استخدام كامیرات المراقبة، وأنظمة 

 .1الإبلاغ الفوري عن الجرائم عبر التطبیقات الإلكترونیة، لتعزیز الأمن السیاحي

 الأجانبظاھرة اختطاف السیاح /2

یعُدّ اختطاف السیاح الأجانب من أخطر التھدیدات الأمنیة التي تواجھ السیاحة الدولیة، خاصة في      

المناطق التي تنشط فیھا الجماعات المسلحة والعصابات المنظمة. وغالباً ما یكون الھدف من عملیات 

لتحقیق مطالب سیاسیة. وقد  الاختطاف ھو الحصول على فدیة مالیة ضخمة، أو استخدامھا كورقة ضغط

شھدت بعض الدول، خصوصًا في المناطق الصحراویة أو الجبلیة، حوادث اختطاف لسیاح، حیث یتم 

 .احتجازھم في مواقع نائیة یصعب الوصول إلیھا، مما یجعل عملیات الإنقاذ معقدة وخطیرة

الظاھرة، مثل تعزیز الرقابة وتلجأ الحكومات المتضررة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ھذه      

الأمنیة، وتسییر دوریات عسكریة في المناطق المعرضة للخطر، بالإضافة إلى فرض قیود على حركة 

السیاح في بعض المناطق عالیة الخطورة. كما تعتمد بعض الدول على التعاون الدولي لمكافحة ھذه 

الجھود الدبلوماسیة لتأمین إطلاق سراح الجریمة، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتیة وتكثیف 

 .2المختطفین في حال وقوع الحوادث

 تأثیر ھذه الجرائم على السیاحة /3

یؤُدي تزاید الاعتداءات الجسدیة وحوادث الاختطاف إلى تراجع أعداد السیاح الوافدین، حیث یفُضّل      

فعة، مما یؤثر بشكل مباشر على الكثیر من الزوار تجنب المناطق التي تعُرف بمعدلات جریمة مرت

الاقتصاد المحلي. فالسیاحة تعُدّ مصدرًا رئیسیاً للدخل في العدید من الدول، ویؤدي أي تراجع في أعداد 

السیاح إلى انخفاض العائدات المالیة، وتأثر القطاعات المرتبطة بھا، مثل الفنادق، المطاعم، ووسائل 

 .النقل

كما تلعب التغطیة الإعلامیة دورًا كبیرًا في تشكیل صورة الوجھة السیاحیة، فكلما انتشرت أخبار          

عن جرائم تستھدف السیاح، زادت المخاوف لدى الزوار المحتملین، مما قد یؤدي إلى فرض قیود سفر 

ت طویلة لاستعادة ثقة رسمیة من قبل الحكومات الأجنبیة. وفي بعض الحالات، قد تستغرق الدول سنوا
                                                 

الأردني في قطاع السیاحة والسفر العالمي للفترة  العلاقة بین الأمن والسیاحة: دراسة تحلیلیة لتنافسیة الأمن السیاحيرامي محمد الدهون،  ـ 1
 .2019جانفي  29، 1العدد 4، المجلة الجزائر�ة للأمن الإنساني، المجلد ،م2007-2015 الممتدة مابین

 ، المرجع السابق . رامي محمد الدهون  ـ ـ 2



 الفصل الأول                                                    الإطار القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب 

~ 30 ~ 
 

السیاح، حتى بعد تحسن الأوضاع الأمنیة، حیث یحتاج القطاع السیاحي إلى حملات ترویجیة مكثفة لإزالة 

 .الصورة السلبیة المرتبطة بالوجھة السیاحیة

بشكل عام، یتطلب الحد من ھذه الجرائم جھوداً منسقة بین الحكومات، وكالات الأمن، ومؤسسات 

ل تعزیز التدابیر الأمنیة، وزیادة التوعیة، وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي ھذه السیاحة، من خلا

 .الجرائم، لضمان سلامة السیاح وتعزیز استدامة القطاع السیاحي

 الفرع الثاني : التحرش و الابتزاز 

ات تعُدّ جرائم الاعتداء الجنسي، مثل الاغتصاب والتحرش، من الظواھر التي عرفتھا المجتمع      

البشریة عبر العصور، سواء في المجتمعات البدائیة أو الحدیثة. ولم تكن ھذه الجرائم ولیدة العصر، بل 

سعت القوانین المختلفة إلى مكافحتھا بفرض عقوبات تتفاوت شدتھا وفقاً لكل مجتمع. كما برزت ظاھرة 

الأجانب الذین قد یجدون أنفسھم الابتزاز، خاصة عندما یكون الضحایا من الفئات المستضعفة، مثل السیاح 

 .عرضة للاستغلال أو التھدید بنشر معلومات شخصیة أو صور بغرض تحقیق مكاسب غیر مشروعة

وقد شكل تحدید مفھوم ھذه الجرائم، خاصة الاغتصاب، تحدیاً قانونیاً أثر على العقوبات المقررة لھا،       

الاعتداء الجنسي القسري الذي یمُارَس بالإكراه،  لا سیما في العصر الحدیث. فالاغتصاب یعُرف بأنھ

سواء من خلال العنف، التھدید، أو الخداع، مما یجعلھ انتھاكًا صارخًا للكرامة الإنسانیة. أما التحرش، فھو 

أي سلوك غیر لائق ذي طابع جنسي یمُارَس ضد الضحیة دون رغبتھا، سواء كان لفظیاً، جسدیاً، أو 

یعُدّ الابتزاز جریمة ترُتكب عندما یتم استغلال شخص من خلال التھدید بنشر  إلكترونیاً. وبالمثل،

 .معلومات حساسة عنھ أو إجباره على القیام بأفعال معینة مقابل عدم الإضرار بھ

وتعُدّ ھذه الجرائم من المخاطر التي قد یتعرض لھا السیاح الأجانب أثناء زیارتھم لبعض الدول، حیث       

كم العدید من القضایا سنویاً، مما دفع الأنظمة القانونیة إلى تشدید العقوبات لمواجھتھا. ففي تسُجل المحا

الدول التي تستند إلى الشریعة الإسلامیة، یفُرض الرجم على المغتصب المحصن، والجلد مئة جلدة لغیر 

جن المؤبد أو الأشغال المحصن، بینما تتراوح العقوبات في الدول التي تعتمد القوانین الوضعیة بین الس

الشاقة. كما قامت العدید من الدول العربیة، مثل الكویت وسوریا، بتعدیل قوانینھا لتشدید العقوبات على 

مختلف الجرائم التي تمسّ السیاح، بما في ذلك الاغتصاب، التحرش، والابتزاز، في إطار جھودھا لحمایة 

 .1الزوار وتعزیز الأمن السیاحي

                                                 
 .21،ص 2004ـ عبد الغني غانم، اغتصاب النساء، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 1
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  : الجرائم ضد الممتلكات و الاقتصاد السیاحيالمطلب الثاني 

 الفرع الأول: السرقة و النصب  الاحتیال 

، بأنھا تلك الجرائم التي »جرائم الاعتداء على الأموال«تعُرف جرائم المال، أو ما یطُلق علیھا     

جزءًا من الذمة  تستھدف الأموال المنقولة أو الثابتة، أو أي حقوق ذات قیمة مالیة أو اقتصادیة، تشكّل

المالیة للأفراد. وتتمثل ھذه الجرائم في صور متعددة، حیث قد تأخذ شكل السرقة، الاحتیال، خیانة الأمانة، 

 .إصدار شیكات بدون رصید، أو حتى الغش في نوع أو كمیة البضائع

ون السیاح عرضة أما السرقة، فھي أكثر الجرائم المالیة انتشارًا، خاصة في المجال السیاحي، حیث یك    

لأسالیب متنوعة من السرقات، مثل النشل، السرقة في وسائل النقل، السرقة في الطرق العامة، السرقة 

بالعنف، والسرقة في المواقع السیاحیة. وتشیر الدراسات المیدانیة إلى أن وقوع ھذه الجرائم في الأماكن 

اتخاذھم الاحتیاطات اللازمة، وأحیاناً بسبب السیاحیة غالباً ما یكون نتیجة لانشغال السیاح أو عدم 

 .1انخراطھم في سلوكیات قد تجعلھم أھدافاً سھلة للمجرمین

یشترك الاحتیال مع السرقة في كونھ استیلاءً غیر مشروع على مال مملوك للغیر بنیة التملك، لكنھ       

یختلف عنھا من حیث الأسلوب، إذ یعتمد الجاني في الاحتیال على الخداع والتدلیس لاستمالة الضحیة 

التي یتعرض لھا السیاح، رغم  وانتزاع أموالھا برضاھا الظاھري. وتعُدّ جریمة الاحتیال من أكثر الجرائم

 .أنھ لا یسُتبعد أن یكون بعضھم مرتكبیھا أیضًا

وفي بعض القوانین العربیة، توجد جرائم یرتكبھا بعض السیاح، مثل الامتناع عن دفع تكالیف        

ى السداد. الإقامة، الطعام، أو الشراب في المنشآت العامة مع سبق النیة بعدم الدفع أو العلم بعدم القدرة عل

وتتمیز ھذه الجرائم عمومًا باستغلال الجناة للحاجات الملحة لبعض الفئات، لا سیما الشباب والعاطلین عن 

 .العمل، مما یجعلھم أھدافاً سھلة للاحتیال والاستغلال

ر كما تشمل ھذه الجرائم أشكالاً مختلفة من الاعتداء على السیاح، مثل استدراجھم عبر الإغراءات غی      

المشروعة، سواء باستخدام نساء أو رجال بھدف الإیقاع بھم ثم ابتزازھم وسلب ممتلكاتھم، أو عبر ادعاء 

الجناة أنھم رجال أمن أو أقارب للضحایا. بالإضافة إلى ذلك، یتعرض سائقو سیارات الأجرة أحیاناً 

أو حتى قتلھم وسلب لعملیات احتیال من قبل عصابات منظمة تستدرجھم إلى مناطق نائیة لسرقتھم 

سیاراتھم وإعادة بیعھا. وقد امتد ھذا النوع من الجرائم إلى قطاع النقل التجاري، حیث تتعرض الشاحنات 

                                                 
 Vouin( R ,)précis de droit pénal spécial ,Dalloz ,paris.1967 ـ 1
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المحملة بالبضائع للاعتداء، فضلاً عن استخدام وسائل غیر قانونیة، كالرشاوى النقدیة أو العینیة، 

ب مبالغ ضخمة والفرار بھا إلى للحصول على قروض مصرفیة دون ضمانات، مما یؤدي إلى سح

 .1الخارج

 2الفرع الثاني : التلاعب بالأسعار و الخدمات

یعُد التلاعب بالأسعار والخدمات من أكثر المشكلات التي تواجھ السیاح الأجانب في العدید من     

إلى الوجھات السیاحیة، حیث یستغل بعض مقدمي الخدمات جھل السیاح بالأسعار المحلیة أو حاجتھم 

الخدمات الأساسیة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فیھ أو تقدیم خدمات دون المستوى المطلوب. ویشمل ھذا 

التلاعب مختلف القطاعات السیاحیة، بدءًا من وسائل النقل، مرورًا بالإقامة والمطاعم، وصولاً إلى 

 .المزارات السیاحیة والأسواق

الأحیان إلى استغلال سائقي سیارات الأجرة، الذین قد في قطاع النقل، یتعرض السیاح في بعض       

یرفعون الأسعار بشكل غیر مبرر، أو یرفضون تشغیل العداد، أو یسلكون طرقاً أطول لزیادة الأجرة. وفي 

بعض الحالات، یتم فرض رسوم غیر قانونیة على السیاح عند استخدام وسائل النقل العامة أو استئجار 

 .السیارات

في قطاع الإقامة، فقد یواجھ السیاح أسعارًا مضاعفة لحجز الغرف في الفنادق أو الشقق  أما        

السیاحیة، مقارنةً بالسكان المحلیین، كما قد یتم تقدیم خدمات أقل جودة من المتفق علیھا. وفي بعض 

المصاریف الحالات، یتم إخفاء تكالیف إضافیة لم تذُكر عند الحجز، مثل الضرائب، ورسوم الخدمات، و

 .غیر المبررة

وفي المطاعم والمقاھي، یعُاني السیاح من تضخیم الفواتیر، حیث یتم فرض أسعار أعلى علیھم       

مقارنة بالسكان المحلیین، أو یتم تقدیم قوائم طعام خاصة بالسیاح بأسعار أعلى، بینما یتم تجاھل القوائم 

لمحال التجاریة والأسواق إلى رفع أسعار السلع ذات الأسعار الحقیقیة. كما قد یلجأ بعض أصحاب ا

والھدایا التذكاریة بشكل مبالغ فیھ، خاصة في المناطق السیاحیة، مستغلین عدم معرفة السیاح بقیمة 

 .المنتجات الحقیقیة

                                                 
للنشر و التوزیع، الإسكندریة، ـ عبد الخالق جلال الدین و رمضان السید، الجریمة و الانحراف من منظور الخدمة الاجتماعیة، دار الشھاب  1

 .24،ص2001
لریاض، ـ عباس عبد الحمید و آخرون، مكافحة الجرائم السیاحیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ا 2

 .294،ص1992



 الفصل الأول                                                    الإطار القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب 

~ 33 ~ 
 

ولا یقتصر التلاعب على الأسعار فقط، بل یمتد إلى الخدمات السیاحیة المختلفة، مثل الجولات      

لتي قد یتم تسویقھا على أنھا تتضمن مزایا إضافیة، لیتفاجأ السائح بعدم مطابقة الخدمة المقدمة السیاحیة ا

لما تم الإعلان عنھ. كذلك، تفُرض رسوم دخول غیر رسمیة في بعض المواقع الأثریة، أو یتم خداع 

 .السیاح بشراء تذاكر مزیفة

خلال فرض قوانین لحمایة السیاح، مثل تحدید  تسعى العدید من الدول إلى مواجھة ھذه الظاھرة من      

أسعار رسمیة لبعض الخدمات، وتشدید الرقابة على مقدمي الخدمات السیاحیة، وإنشاء منصات إلكترونیة 

لتمكین السیاح من تقدیم شكاوى حول حالات الاستغلال. ومع ذلك، یبقى الوعي والتثقیف السیاحیان من 

 .السیاح من الوقوع ضحایا لھذه الممارسات غیر المشروعةأھم الوسائل التي یمكن أن تحمي 
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 خلاصة الفصل    

یتناول ھذا الفصل الإطار القانوني للحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب، من خلال دراسة القوانین الوطنیة     

یتعرضون لھا أثناء  والاتفاقیات الدولیة التي تھدف إلى ضمان حقوقھم وحمایتھم من الجرائم التي قد

إقامتھم في الدولة المضیفة. تجُرم التشریعات الوطنیة الاعتداءات التي تستھدف السیاح، مثل السرقة، 

الاحتیال، والاعتداءات الجسدیة، مع فرض عقوبات مشددة عند استھداف الأجانب بصفة خاصة، نظرًا 

 .لتأثیر ھذه الجرائم على سمعة القطاع السیاحي

 1999الدولي، توفر الاتفاقیات مثل اتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة واتفاقیة مونتریال لعام  على المستوى

إطارًا لحمایة حقوق السیاح، خاصة فیما یتعلق بتعویضھم عن الأضرار الناتجة عن التأخیر أو فقدان 

حدود في تعزیز التعاون بین الأمتعة أثناء السفر. كما تساھم الاتفاقیات المتعلقة بمكافحة الجرائم العابرة لل

 .الدول لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستھدف السیاح

ورغم وجود ھذا الإطار القانوني، لا تزال ھناك تحدیات في التطبیق، مثل ضعف التنسیق بین السلطات 

ن الأمنیة والقضائیة وتأخر الإجراءات القانونیة، مما یؤثر على فاعلیة الحمایة الجزائیة. لذلك، م

الضروري تعزیز التعاون الدولي، وتطویر آلیات أكثر سرعة وفعالیة لضمان حمایة السیاح الأجانب 

 .وتعزیز ثقتھم بالوجھات السیاحیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 تقییم الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب و سبل تعزیزھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني                                          تقییم الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب و سبل تعزیزھا 

~ 36 ~ 
 

 تمھید :

المعاصرة، إذ تمُثل مورداً ھامًا السیاحة من أبرز الدعائم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الدول     

للعملة الصعبة، وأداة فاعلة في تحقیق التنمیة المستدامة، فضلاً عن دورھا في الترویج لصورة الدولة على 

الصعید الدولي. وانطلاقاً من ھذه الأھمیة، أضحت حمایة السیاح الأجانب، سواء من حیث سلامتھم 

ة تملیھا اعتبارات قانونیة وإنسانیة واقتصادیة. فالزائر الجسدیة أو أمنھم المادي والمعنوي، ضرور

ً یدخل إقلیم الدولة لغایة مشروعة، یستفید من حمایة قانونیة خاصة تستمد  الأجنبي، بصفتھ شخصًا أجنبیا

 .شرعیتھا من المبادئ العامة للقانون، والمعاھدات الدولیة، والتشریعات الوطنیة ذات الصلة

ئیة، من بین مختلف فروع القانون، بضمان ھذه الحمایة من خلال تجریم الأفعال التي وتعُنى القوانین الجزا

قد تمس بالسائح أو تعكر صفو إقامتھ، كأفعال النصب، والسرقة، والتحرش، والاعتداء الجسدي أو 

المعنوي، وجرائم التمییز أو الإھانة المرتكبة بسبب الجنسیة أو الانتماء. ورغم وجود نصوص جزائیة 

تكُرس ھذه الحمایة، إلا أن الممارسة تكشف عن جملة من التحدیات والثغرات التي قد تقلل من فعالیتھا، 

 .سواء من حیث التطبیق أو من حیث التخصص في معالجة القضایا المتعلقة بالأجانب

ة الوطنیة، وعلیھ، فإن تقییم مدى كفایة الحمایة الجزائیة المقررة للسیاح الأجانب في المنظومة القانونی

والوقوف على أوجھ القصور التي تعتریھا، یعُد مطلباً أساسیاً لاقتراح سبل قانونیة ومؤسساتیة كفیلة 

بتعزیز ھذه الحمایة، بما ینسجم مع التزامات الدولة الدولیة ویخدم تطلعاتھا في النھوض بالقطاع السیاحي 

 .على أسس آمنة وقانونیة راسخة
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 الأول : فعالیة التشریعات الوطنیة في حمایة السیاح الأجانب المبحث 

تشكل فعالیة التشریعات الوطنیة في حمایة السیاح الأجانب أحد المعاییر الأساسیة لقیاس مدى جاھزیة     

الدولة لاستقبال الزوار وتأمین سلامتھم. ویواجھ السائح مخاطر متعددة قد تمس بحقھ في الأمان الجسدي 

والمادي، مما یستدعي وجود منظومة قانونیة رادعة وفعاّلة. من ھنا تبرز الحاجة إلى دراسة مدى قدرة 

النصوص القانونیة الحالیة على التصدي لھذه التحدیات. ویعُد ھذا التقییم خطوة جوھریة لتعزیز الأمن 

 .السیاحي وضمان حقوق الأجانب داخل الإقلیم الوطني

 الإطار التشریعي الوطني المطلب الأول : تقییم 

یمثل تقییم الإطار التشریعي الوطني خطوة ضروریة لقیاس مدى ملاءمتھ لحمایة حقوق السیاح    

الأجانب وضمان أمنھم. وتظُھر ھذه العملیة مدى فعالیة النصوص القانونیة في التصدي للتھدیدات التي قد 

 .تمس سلامة الزائر الأجنبي

 النصوص القانونیة لحمایة السیاح  الفرع الأول : مدى شمولیة

، والذي لا یزال ساري المفعول، وكذلك الدساتیر السابقة 20161حدد الدستور الجزائري الصادر عام     

لھ، حقوق وواجبات السائح في الجزائر. فقد نص الدستور على حقوق السائح مثل حرمة حریتھ في 

بالإضافة إلى حقھ في اكتساب الجنسیة الجزائریة وحرمة الاعتقاد وحریة الرأي، وحقھ في التقاضي، 

مسكنھ وأفراد عائلتھ، وحمایة أملاكھ. كما یكفل لھ الدستور حقھ في عدم التسلیم إلا بشروط. بالإضافة إلى 

 .ذلك، حدد الدستور التزامات السائح أثناء إقامتھ وتنقلھ في الجزائر، مثل عدم التجسس

مجموعة من العقوبات ضد السائح، مثل المنع من الإقامة والتنقل  2جزائريكما أقر قانون العقوبات ال

 .داخل الوطن، مع فرض عقوبات في حال مخالفتھ لھذه القوانین أو ارتكاب أفعال إرھابیة

وفیما یتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، فقد وضع مجموعة من الإجراءات القانونیة المتعلقة 

وط، والمتابعة القضائیة، والاستجواب القضائي، وكذلك الاختصاص الإقلیمي في حال بالتسلیم المشر

 .ارتكاب السائح جنحة أو جنایة

 
                                                 

 26المؤرخ في  01-16، بموجب قانون رقم 2016مارس  7یوم  14، الجریدة الرسمیة رقم 2016ـ الدستور المعدل، الصادر في مارس  1
 ، الجزائر العاصمة.2016مارس  6ھـ، الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 

یونیو  22المؤرخة  37، الجریدة الرسمیة رقم 2016یونیو  19المؤرخ  02-16، بموجب القانون رقم 2016ـ قانون العقوبات، الصادر سنة  2
 .2016نشر، الطبعة المعینة، الجزائر العاصمة،، دار بلقیس لل2016سنة 
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 أولا: الحمایة الجنائیة للسائح في ظل الدستور

 تتمثل الحمایة التي جاء بھا الدستور في مایلي:        

 حق حرمة حریة المعتقد و حرمة حریة الرأي /1

من الدستور  42المعتقد وحرمة حریة الرأي للسائح مضمونة ومحمیةّ وفقاً لنص المادة  إن حرمة حریة

، حیث تنص على: "لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة 2016الجزائري الصادر في مارس 

 1الرأي. حریة ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون."

ة المعتقد وحرمة حریة الرأي للسائح كان مضموناً ومحمی�ا ومن الجدیر بالذكر أن حق حرمة حری     

 :أیضًا بموجب الدساتیر الجزائریة السابقة، ومنھا

 ".: "لا مساس بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي53المادة  :1976دستور سنة  .1

 ".: "لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي36المادة  :1989دستور سنة  .2

 ".لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي" :1996دستور سنة  .3

 :حق التقاضي/2

تضمن الدساتیر الجزائریة للسائح حق التقاضي في القضایا المتعلقة بطلب الحق في العقاب أو تقدیم 

الطعون وفقاً للإجراءات القانونیة أثناء إقامتھ في الجزائر، وذلك استناداً إلى مبدأ الشرعیة القانونیة 

المساواة وعدم التعسف أمام الجھة القضائیة المختصة إقلیمیاً، نوعیاً، وشخصیاً. ھذا ما ورد في نص و

أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة " :، حیث تنص على2016من دستور الجزائر لسنة  158المادة 

من  169نصت المادة كما  ".الكل سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون

 ."الحق في الدفاع معترف بھ. الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة" :نفس الدستور على

 حق اكتساب الجنسیة الجزائریة  /3

حق اكتساب الجنسیة الجزائریة للسائح ھو حق ممارس وفقاً لمقتضیات القانون والإجراءات القانونیة التي 

 33حتفاظ بالجنسیة أو فقدانھا أو إسقاطھا، وذلك وفقاً لما نصت علیھ المادة تحدد شروط الاكتساب أو الا

 ".2: "الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون2016من دستور الجزائر لعام 

 
                                                 

 ، مرجع سابق.2016ـ الدستور المعدل، الصادر سنة  1
 ، مرجع سابق.2016ـ الدستور المعدل، الصادر سنة  2
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 :حق حرمة الإنسان  /4

یعاقب القانون الجزائري على كل مساس بدني أو معنوي أو أي عنف أو اعتداء یمس كرامة الإنسان، 

خلال حرمة الإنسان أو المعاملة القاسیة أو الإھانة أو المعاملة اللاإنسانیة تجاه السائح المقیم أو سواء من 

 :على 2016من دستور الجزائر لعام  40المتنقل على التراب الجزائري بصورة قانونیة. وقد نصت المادة 

ي مساس بالكرامة، تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان. یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أ"

 ".والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة یقمعھا القانون

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما " :على 41كما نصت المادة 

 ".یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

 :حق حرمة المسكن  /5

بحرمتھ، خاصة إذا كان یتعلق بالسائح، حیث یعاقب القانون الجزائري یتمیز المسكن عن باقي المرافق 

على أي شكل من أشكال الانتھاك التي تمس حرمة المسكن. كما یحدد الإجراءات القانونیة المتعلقة بتفتیش 

من دستور  47المسكن، ویكلف السلطة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بذلك. وھذا ما ورد في المادة 

تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن. فلا تفتیش إلا بمقتضى "  :التي تنص على 2016ر لعام الجزائ

 ".1القانون وفي إطار احترامھ، ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة

 :حق حمایة الشخص والأملاك  /6

لسائح، حیث یعاقب القانون الجزائري یعد الحق الشخصي وحق الملكیة من الحقوق المضمونة قانوناً ل

ھذا الحق في  2016على المساس بشخص السائح أو الاعتداء على أملاكھ. وقد حدد دستور الجزائر لعام 

یتمتع كل أجنبي یكون موجوداً فوق التراب الوطني قانوناً بحمایة شخصھ "   :التي نصت على 81المادة 

 ".وأملاكھ طبقا للقانون

 :لیمحق عدم التس  /7

یجسد الدستور الجزائري مبدأ عدم تسلیم الأشخاص، بما في ذلك السائح الذي یقیم أو ینتقل داخل الوطن 

بصورة قانونیة، إلى الخارج. ولا یسُلم السائح المشتبھ فیھ أو المتھم من أي جھة قضائیة أو شبھ قضائیة 

من  82تصة. وھذا ما ورد في المادة إلى خارج التراب الوطني إلا إذا صدر حكم تام من سلطة قضائیة مخ

                                                 
 .295ـ عباس عبد الحمید و آخرون، المرجع السابق ،ص  1
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لا یسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناءً على قانون "  :، حیث تنص على2016دستور الجزائر لعام 

 .لھتسلیم المجرمین وتطبیقاً 

 التزام السائح بعدم التجسس:  /8

القانون على تلك الجریمة إن التجسس جریمة خطیرة ضد أمن الدولة و مساس جسیما بسیادتھا، لذا یعاقب 

 .1مثل الخیانة و الولاء للعدو

"  2016من دستور الجزائر لسنة  2و الفقرة  75جاء تجریم ھذه الجریمة من خلال نص المادة رقم 

یعاقب القانون بكل صرامة على الخیانة و التجسس و الولاء للعدو و على جمیع الجرائم المرتكبة ضد أمن 

 الدولة"

 الحمایة الجنائیة في ظل قانون العقوباتثانیا: 

یھدف قانون العقوبات إلى حمایة حق الدولة في العقاب، وفي الوقت ذاتھ ضمان حمایة الضحیة من     

التعسف، بما یضمن استرجاع حقھ الذي سُلب منھ بوسائل غیر مشروعة، سواء كان الضحیة مواطناً 

 .راب الوطني بصفة قانونیة، سواء للإقامة أو التنقلجزائریاً أو سائحاً أجنبیاً یتواجد على الت

من قانون العقوبات على أن القواعد القانونیة تطبق على كافة الجرائم المرتكبة  3وقد نصت المادة      

ً مع مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات،  داخل إقلیم الجمھوریة، بغض النظر عن جنسیة مرتكبھا، وذلك تماشیا

العقاب، ومبدأ المساواة بین الأفراد، إلى جانب مبدأ العدالة الجنائیة العادلة التي تضمن  ومبدأ الشخصیة في

 .الحقوق والواجبات والحریات

كما أكدت المادة الأولى من نفس القانون على مبدأ الشرعیة، والذي یفید بأنھ "لا جریمة ولا عقوبة أو 

 .نوني لكل تدخل جنائيتدابیر أمن بدون نص قانوني"، مما یكرس الأساس القا

 الحمایة الجنائیة للسائح الأجنبي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة: اثالث

یعُد قانون الإجراءات الجزائیة بمثابة الدستور الذي یكفل حمایة الحقوق والواجبات والحریات الفردیة،     

عادلة، سواء كانوا في موقع سواء للمواطنین أو للأجانب، بما فیھم السیاح، ویضمن لھم المحاكمة ال

الضحیة أو الجاني. ویكفل القضاء الجزائري حق التقاضي للسائح الأجنبي، كما یمنحھ الضمانات القانونیة 

طیلة مراحل المتابعة. وفي المقابل، یجوز للسلطات القضائیة الجزائریة متابعة السائح قضائیاً والحكم علیھ 
                                                 

 ـ الدستور المعدل، مرجع سابق. 1
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أو التعاون مع جھات قضائیة أجنبیة ضمن الإطار القانوني  في حال ثبوت تورطھ في ارتكاب جریمة،

 .للتعاون الدولي

 حق التسلیم المشروط: 

لا یجوز للسلطات الجزائریة تسلیم السائح الأجنبي المقیم أو المتنقل داخل التراب الوطني إلى دولة أجنبیة 

 :بناء على ارتكاب جریمة، إلا بتوفر الشروط التالیة

 معاقباً علیھا بموجب نص قانوني جزائري ساري المفعول؛أن تكون الجریمة  .1

 أن تكون الجریمة قد وقعت فعلا؛ً .2

 أن تكون إجراءات المتابعة القضائیة قد باشرت فعلا؛ً .3

 أن یكون الحكم قد صدر من جھة قضائیة مختصة وبصفة نھائیة؛ .4

 و من أحد الأجانب؛أن تكون الجریمة قد ارتكُبت داخل أراضي الدولة الطالبة من أحد رعایاھا أ .5

 أن تكون الجریمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولة الطالبة من طرف أحد رعایاھا؛ .6

أن تكون الجریمة قد ارتكبت من طرف أجنبي، وتدخل ضمن الجرائم التي یجیز القانون  .7

 .الجزائري متابعتھا، حتى وإن ارتكُبت خارج الإقلیم الوطني

 99-01جنبي في ظل القانون رقم الحمایة الجنائیة للسائح الأ رابعا:

، والمتعلق بالفندقة، من النصوص القانونیة 19991ینایر  6المؤرخ في  99-01یعُد القانون رقم     

الأساسیة التي تكُرّس المبادئ العامة المتعلقة بحقوق السائح بصفتھ زبوناً، كما ینظم كیفیة إبرام وتنفیذ 

قد تصدر عن السائح أو صاحب المؤسسة الفندقیة، مع تحدید  العقد الفندقي، ویحددّ المخالفات التي

العقوبات الإداریة والأحكام الجزائیة المترتبة علیھا، وذلك في إطار ضمان حمایة فعاّلة وكافیة للسائح 

 .الأجنبي

 العقد الفندقي: إبرامھ وتنفیذهأ/ 

المؤسسة الفندقیة والسائح الأجنبي، یقیم  یعُرّف العقد الفندقي بأنھ اتفاق قانوني مكتوب یبُرم بین صاحب    

بموجبھ ھذا الأخیر إقامة مؤقتة داخل الفندق مقابل بدل مالي یحُددّ وفقاً لنوعیة الخدمات المقدمّة، مع 

 .التأكید على أن ھذه الإقامة لا تعُد سكناً دائمًا

                                                 
 ، المتعلق بالفندقة 1999ینایر  6المؤرخ في  99-01القانون رقم ـ  1



 الفصل الثاني                                          تقییم الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب و سبل تعزیزھا 

~ 42 ~ 
 

 

فة إلى التزاماتھ المختلفة، ویتم ویتضمّن ھذا العقد تحدید حقوق وواجبات السائح طیلة مدة الإقامة، بالإضا

 .99-01من القانون رقم  07إبرام العقد وتنفیذه وفقاً لما تنص علیھ المادة 

 التزامات المؤسسة الفندقیة تجاه السائح المقیمب/ 

، تبرز مجموعة من الالتزامات 99-01من خلال دراسة وتحلیل أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 

 :1سسة الفندقیة تجاه السائح الأجنبي، وھي كما یليالمفروضة على المؤ

 ضمان حمایة أمتعة السائح من السرقة أو الضیاع؛ •

 توفیر الأمن والھدوء والسكینة داخل المؤسسة؛ •

 التحقق من صحة الوثائق الرسمیة المتعلقة بھویة السائح ووثائق سفره؛ •

م التمییز على أساس الجنس أو اللغة أو المعاملة الحسنة للسائح بما یحفظ كرامتھ الإنسانیة، مع عد •

 الدین؛

تحمّل مسؤولیة أي أذى بدني أو ضرر قد یلحق بالسائح، سواء تعلق الأمر بالوفاة أو الإصابة أو  •

 .الاعتداء الجسدي أو أي نوع من الأضرار الأخرى

 حقوق وواجبات السائح المقیمج/ 

تحدیداً دقیقاً لحقوق وواجبات السائح المقیم بصفة قانونیة أما الفصل الثالث من القانون نفسھ، فقد تضمّن 

 :داخل المؤسسة الفندقیة، وأبرزھا

 حق السائح في التمتع بالسكینة والطمأنینة أثناء إقامتھ؛ •

 حقھ في إبرام وتنفیذ عقد الفندقة وفقاً للأحكام القانونیة المعمول بھا؛ •

 بشكل مسبق وشفافحقھ في الاطلاع على الأسعار الفندقیة ومعرفتھا  •

 11-88خامسا: الحمایة الجنائیة للسائح في ظل القانون رقم 

یونیـو سـنة 25الموافـق ل 1429جمادى الثانیة عـام 21المؤرخ في 88-11یتضمن القانون رقم 

یتعلـق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتھم بھا و تنقلھم فیھا، الصادر بالجریدة الرسمیة 2008،

، جملة من التزامات الأجنبي بصفتھ سائح و المتمثلة في خضوعھ 2008یولیو  2المؤرخة في  36رقم 
                                                 

المؤرخة  62، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، الجریدة الرسمیة رقم 1999ینایر  6ھـ الموافق 1419رمضان  19، الصادر في 01-99ـ قانون  1
 ھـ 1419رمضان  23في 
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بھ أو من خلال تنقلھ  قامةالإإلى الإجراءات القانونیة الجزائریة سواء عند دخول الإقلیم الجزائري أو أثناء 

 .1فیھ

كما احتوى القانون مجموعة من الحقوق التي یتمتع بھا السائح الأجنبي، و ھي حقوق محمیة و مضمونة 

 من السلطات الدولیة المضیفة.

عقوبات إداریة، و أخرى تكمیلیة حدد القانون عقوبات تتمثل في عقوبات سالبة للحریة و غرامات مالیة و 

 قد یعاقب السائح الأجنبي بالطرد إلى الحدود و إلى وطنھ الأصلي.تلفة كما مخ

 الفرع الثاني : العقوبات المقررة و مدى كفایتھا 

تعد العقوبات المقررة في المنظومة القانونیة وسیلة أساسیة لضمان حمایة السائح الأجنبي من مختلف     

في مدى فعالیتھا وردعھا الكافي لضمان أمن تكمن أھمیة ھذه العقوبات ، و  أشكال التعدي أو الإھمال

 .السائح وصون حقوقھ أثناء إقامتھ داخل التراب الوطني

 أولا: في ظل قانون العقوبات 

 :عقوبة المنع من الإقامة  /1

على إمكانیة منع السائح الأجنبي من الإقامة في  13الفقرة الثانیة من المادة ینص قانون العقوبات في 

) سنوات، وذلك بناءً على حكم قضائي 10التراب الوطني، سواء بصورة نھائیة أو لمدة لا تتجاوز عشر (

 .نھائي في حال إدانتھ بجنایة أو جنحة

على أن یسُتأنف وفي حال اقتران المنع بعقوبة سالبة للحریة، یعُلق تنفیذ ھذه العقوبة طیلة مدة الحبس، 

 .سریانھا فور انتھاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عنھ، حسب ما جاء في المادة ذاتھا

للسلطات حق اقتیاد السائح المدان مباشرة إلى الحدود الوطنیة عند  13الفقرة الرابعة من المادة كما تمنح 

 .2انقضاء مدة العقوبة أو الإفراج عنھ

 

                                                 
علق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتھم و ، یت2008یونیو  25ھـ الموافق ل 1429جمادى الثانیة  21، الصادر في 11-88ـ قانون  1

 .2008یونیو  2الصادرة بتاریخ  36تنقلھم فیھا، الجریدة الرسمیة رقم 
 من قانون العقوبات . 13ـ المادة  2
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 :جنبي للمنع من الإقامةعقوبة مخالفة السائح الأ /2

الفقرة الخامسة إذا خالف السائح الأجنبي المنع من الإقامة الصادر ضده، فإنھ یعُاقب وفقاً لما نصت علیھ 

) سنوات، وبغرامة مالیة 3) أشھر إلى ثلاث (3من قانون العقوبات، بالحبس من ثلاثة ( 13من المادة 

 .1دج 300.000دج و 25.000تتراوح بین 

 :عقوبة السائح الأجنبي المرتكب لفعل إرھابي  /3

یعاقب السائح الأجنبي، سواء كان وجوده في الجزائر شرعیاً أو غیر شرعي، بالسجن المؤقت من خمس 

دج، وذلك إذا ثبت  300.000دج إلى  100.000) سنوات، وبغرامة مالیة من 10) سنوات إلى عشر (5(

بقصد ارتكاب أفعال إرھابیة أو التحضیر لھا أو التدریب علیھا أو سفره أو محاولتھ السفر إلى دولة أجنبیة 

 .من قانون العقوبات 11مكرر  87المادة المشاركة فیھا، وذلك تنفیذاً لما ورد في 

 :عقوبة الإقامة غیر الشرعیة في سیاق تھریب المھاجرین  /4

بي من الإقامة في التراب الوطني من قانون العقوبات، یمُنع السائح الأجن 35مكرر  303المادة كما نصت 

 2) سنوات، إذا ثبتت صلتھ بجرائم تھریب المھاجرین10نھائیاً أو لمدة لا تتجاوز عشر (

 ثانیا : العقوبات في ظل قانون الإجراءات الجزائیة 

 :متابعة ومعاقبة السائح الشریك في جریمة مرتكبة خارج الوطن  /1

السائح الأجنبي المقیم أو المتنقل داخل التراب الوطني بصورة قانونیة، یسمح القانون الجزائري بمتابعة 

في حال ثبوت مشاركتھ كشریك في جنایة أو جنحة وقعت خارج الجزائر، بشرط أن تكون ھذه الجریمة 

معاقباً علیھا بموجب كل من القانون الأجنبي والقانون الجزائري، وأن یصدر بشأنھا قرار قضائي من 

 .ئیة الأجنبیة المختصة یثُبت الواقعةالجھة القضا

صراحة على ھذا الإجراء، ما یعزز من قدرة  من قانون الإجراءات الجزائیة 585المادة وقد نصت     

 .القضاء الوطني على ملاحقة السائح الأجنبي إذا ما ثبت تورطھ في جرائم عبر الحدود

 

                                                 
 من نفس القانون . 13ـ المادة  1
 من قانون العقوبات . 35مكرر  303ـ المادة  2
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 :استجواب السائح الأجنبي  /2

، یحق للنائب العام الجزائري استجواب السائح من قانون الإجراءات الجزائیة 704المادة وفقاً لأحكام 

الأجنبي فور توقیفھ، وذلك للتحقق من ھویتھ القانونیة، مع ضرورة تبلیغھ بالمستند القضائي الذي تم 

 .) ساعة الموالیة للتوقیف24بموجبھ القبض علیھ، وذلك خلال الأربع وعشرین (

 .حضر رسمي یوُثقّ جمیع إجراءات الاستجوابویحُرر في ھذا الصدد م

، یتم نقل السائح الأجنبي إلى أحد من نفس القانون 705المادة وفي مرحلة لاحقة، وحسب ما تقضي بھ 

 .سجون عاصمة البلد المضیف في أقصر الآجال الممكنة، على أن یتم احتجازه ھناك دون غیره

 :یمة على متن طائرة جزائریةإلزامیة متابعة السائح في حال ارتكابھ جر  /3

على أن القضاء الجزائري مختص بملاحقة السائح  من قانون الإجراءات الجزائیة 591المادة تنص 

الأجنبي، متى ارتكب ھذا الأخیر جنایة أو جنحة على متن طائرة تابعة للجمھوریة الجزائریة، بغض 

الطائرة امتداداً للإقلیم الوطني، مما یبرر تطبیق ویعُتبر ذلك نتیجة لاعتبار  .النظر عن جنسیة الفاعل

 .1القانون الجزائري على ما یقع داخلھا من أفعال مجرّمة

 :2008یونیو  25المؤرخ في  11-08الأحكام الجزائیة المقرّرة في القانون رقم  ثالثا:

لأجانب في الإقلیم جملة من الأحكام الجزائیة التي تھدف إلى تنظیم تواجد ا 11-08یتضمن القانون رقم 

 :الجزائري، ومن بینھم السیاح، وضمان احترامھم للنظام العام والأمن الوطني، وذلك من خلال ما یأتي

 :سحب بطاقة المقیم والطرد الإداري /1

ب بطاقة المقیم من السائح الأجنبي إذا ثبت للسلطات المختصة أن نشاطھ یمس بالأخلاق أو السكینة حتسُ

لح الوطنیة، أو إذا أدُین قضائیاً بسبب أفعال ذات صلة بھذه الأنشطة. وفي ھذه الحالة، یتم العامة أو المصا

 .2طرده فورًا بعد استكمال الإجراءات الإداریة أو القضائیة

 

 

                                                 
، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، 2018یونیو  10المؤرخ  06-18، بموجب القانون رقم 2018ة سنة ـ قانون الإجراءات الجزائیة، الصادر 1

 .2018الجزائر 
 .2008یونیو  25المؤرخ في  11-08ـ قانون رقم  2
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 :حجز وثائق السفر مؤقتاً /2

وذلك إلى  تحُجز جوازات السفر أو وثائق السفر مؤقتاً للسائح الأجنبي الموجود في وضعیة غیر قانونیة،

 .غایة الفصل في وضعیتھ القانونیة

 :الإبعاد من الإقلیم /3

یتم إبعاد السائح الأجنبي خارج التراب الجزائري إذا قررت السلطة الإداریة أن وجوده یشُكل تھدیداً للنظام 

جنایة أو العام أو لأمن الدولة، أو إذا صدر بحقھ حكم نھائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة بسبب ارتكابھ 

 .جنحة، أو إذا لم یغادر الإقلیم ضمن الآجال القانونیة، ما لم یكن التأخر راجعاً لقوة قاھرة

 :عقوبة إیواء أجنبي دون تصریح /4

 .دج 20000دج إلى  5000یعاقب كل شخص یأوي أجنبیاً دون القیام بالتصریح بغرامة مالیة من 

 :عقوبة عدم تقدیم الوثائق /5

 20000دج إلى  5000جنبي الذي یرفض تقدیم وثائقھ الثبوتیة عند الطلب بغرامة من یعاقب السائح الأ

 .دج

 :عقوبة عدم التصریح بتغییر الإقامة /6

 .دج 15000دج إلى  2000یعُاقب السائح الأجنبي الذي لا یصُرّح بتغییر محل إقامتھ بغرامة مالیة من 

 :ممارسة النشاط غیر القانوني /7

جنبي الذي یمارس نشاطًا تجاریاً أو صناعیاً أو حرفیاً أو مھنیاً بصفة غیر قانونیة بغرامة یعاقب السائح الأ

، وتضُاعف الغرامة في حالة العود. كما یمكن الحكم بمصادرة الوسائل دج 200000دج إلى  50000من 

 .1المستعملة في ھذا النشاط

 

 

                                                 
 .2008یونیو  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  ـ 1
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 :الامتناع عن تنفیذ قرار الطرد أو الدخول غیر الشرعي /8

السائح الأجنبي الذي یمتنع عن تنفیذ قرار الطرد أو  ) سنوات5) إلى خمس (2سنتین (یعاقب بالحبس من 

یدخل مجدداً إلى التراب الوطني دون رخصة. ویمكن أیضًا الحكم بمنعھ من الإقامة لمدة لا تتجاوز عشر 

 .) سنوات10(

 :خرق إجراءات الدخول أو الإقامة أو الخروج /9

ح الأجنبي الذي لا یلتزم بالإجراءات القانونیة عند الدخول أو الإقامة أو الخروج، أو الذي لا یعاقب السائ

 10000، وغرامة من أشھر إلى سنتین 6یقدم الوثائق اللازمة أو یحمل وثائق غیر صالحة، بالحبس من 

 .دج 30000دج إلى 

 :عدم حیازة بطاقة المقیم /10

ولم یتحصل على بطاقة  سنة 18كل سائح أجنبي یبلغ  دج 20000دج إلى  5000یعاقب بغرامة من 

 .المقیم

 :1تسھیل الدخول أو الإقامة غیر الشرعیة /11

، كل من دج 200000دج إلى  50000وبغرامة من  ) سنوات5) إلى خمس (2سنتین (یعاقب بالحبس من 

 .غیر قانونیةیسھل أو یحاول تسھیل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج السائح الأجنبي بصفة 

إذا اقترنت  دج 600000دج إلى  300000وغرامة من  سنوات 10إلى  5السجن من وتشُدد العقوبة إلى 

 :الجریمة بأحد الظروف التالیة

o ،استعمال السلاح 

o ،استخدام وسائل النقل أو الاتصالات أو تجھیزات أخرى 

o ،التسبب في خطر أدى إلى الوفاة أو عاھة مستدیمة 

o من طرف أكثر من شخصین، ارتكاب الجریمة 

o ،تعریض الأجانب لظروف غیر إنسانیة في الإقامة أو التنقل أو العمل أو الإیواء 

o إبعاد قصُّر عن وسطھم العائلي أو محیطھم التقلیدي. 

                                                 
 .2008یونیو  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  ـ 1
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 10السجن من من الظروف المذكورة، فتشُدد العقوبة إلى  ظرفین على الأقلأما في حال توافر 

، مع إمكانیة الحكم بمصادرة دج 3000000دج إلى  2250000وغرامة من  سنة 20إلى 

 :الوسائل المستعملة والموارد الناتجة عن الجریمة، إضافة إلى العقوبات التكمیلیة التالیة

o ) سنوات كحد أقصى،5المنع من الإقامة لمدة خمس ( 

o ) سنوات (مع إمكانیة مضاعفتھا في حال العود5سحب رخصة السیاقة لمدة خمس (( 

o لمؤقت أو النھائي لرخصة استغلال خط النقل،السحب ا 

o  المنع من ممارسة النشاط المھني أو الاجتماعي المرتبط بالمخالفة لمدة لا تتجاوز خمس

 .) سنوات5(

 :1الزواج المختلط بقصد التحایل /12

، كل من دج 500000دج إلى  50000وغرامة من  ) سنوات5) إلى خمس (2سنتین (یعُاقب بالحبس من 

زواجًا مختلطًا لأجل الحصول أو تمكین الغیر من الحصول على بطاقة المقیم أو الجنسیة الجزائریة. یعقد 

 .وتشمل العقوبة السائح الأجنبي الذي یعقد مثل ھذا الزواج مع أجنبیة مقیمة في الجزائر لذات الأغراض

 الاستنتاجات من تحلیل مضمون القانون الجزائريرابعا: 

 :ني للسائح الأجنبيغیاب التخصیص القانو .1

لم تتناول التشریعات الجزائریة السائح كشخص قانوني مستقل، بل تم إدراجھ ضمن فئة "الأجنبي" 

بصفة عامة، على الرغم من خصوصیة وضع السائح مقارنة بالأجنبي المقیم أو العامل، مما یعكس 

 .ؤقتغیاب مقاربة قانونیة خاصة بالظاھرة السیاحیة في بعدھا الإنساني والم

 :تحدید الحقوق والواجبات في إطار عام .2

تطرقت النصوص القانونیة إلى حقوق والتزامات السائح في سیاق الالتزام بالقواعد الإجرائیة 

والموضوعیة المنصوص علیھا في القوانین العامة، وھو ما یستدعي من السائح الالتزام بالقوانین 

 .راب الجزائريالوطنیة وعدم مخالفتھا أثناء تواجده على الت

 :تكریس الحقوق الأساسیة للسائح الأجنبي في الدستور .3

                                                 
 .2008یونیو  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  ـ 1
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، على جملة من الحقوق المكفولة لكل أجنبي، 2016نصّ الدستور الجزائري، وخاصة المعدل سنة 

ومنھا حریة المعتقد، حریة الرأي، حق اللجوء إلى القضاء، الحق في الدفاع والطعن، وحرمة السكن، 

ي المعاملة الكریمة وعدم المساس بالكرامة الجسدیة أو المعنویة للسائح، مما بالإضافة إلى الحق ف

 .یعكس التزام الجزائر بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان

 :تنظیم تسلیم الأجانب وفق القانون والاتفاقیات الدولیة .4

حترام الإجراءات حددّ الدستور الشروط القانونیة لتسلیم السائح أو الأجنبي لأي دولة أخرى، وألزم با

 .القضائیة الوطنیة، بما یضمن احترام الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر

 :حظر المساس بالأمن والنظام العام .5

ألزم المشرّع الجزائري السائح بعدم المساس بالمصلحة العامة والنظام العام الوطني، وشدد على ضرورة 

ي تمس أمن الدولة، كالتجسس، أو التدخل في الشؤون الداخلیة، أو المشاركة في الامتناع عن الأفعال الت

 .أعمال الشغب أو التحریض

 :تجریم المخالفات وتحدید العقوبات في القانون الجزائي .6

نص قانون العقوبات والقوانین المكملة لھ على مجموعة من الأفعال التي تعُدّ جرائم عند ارتكابھا من 

السائح، مع بیان العقوبات المناسبة، مثل الطرد من الإقلیم، المنع من الإقامة،  طرف الأجنبي أو

 .العقوبات السالبة للحریة، والغرامات المالیة، بما یضمن الردع والحفاظ على النظام العام

 دور الأجھزة الأمنیة و القضائیة في الحمایة سائح أجنبي المطلب الثاني : 

ً في ضمان حمایة السائح الأجنبي من خلال تطبیق تلعب الأجھزة        الأمنیة والقضائیة دوراً محوریا

القوانین والحفاظ على النظام العام. وتتمثل مھمتھا في الوقایة من الجرائم ومتابعة مرتكبیھا لضمان أمن 

 .وطمأنینة السائح أثناء إقامتھ داخل التراب الوطني

 كاوي السیاحیة الفرع الأول : آلیات التعامل مع الش

الشكاوى السیاحیة من الآلیات الوقائیة والرقابیة المھمة التي تھدف إلى حمایة حقوق السائح الأجنبي  تعُد

وضمان جودة الخدمات المقدمة لھ داخل الإقلیم الوطني. وفي ھذا الإطار، حرص المشرّع الجزائري على 
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الأجنبي إمكانیة تقدیم شكاوى رسمیة ضد أي جھة  سنّ مجموعة من القوانین والتنظیمات التي تكفل للسائح

 .سیاحیة أو فندقیة ترتكب تجاوزات أو إخلالاً بالتزاماتھا التعاقدیة أو القانونیة

على  والمتعلق بتنظیم وتطویر السیاحة 1999أبریل  4المؤرخ في  06-99القانون رقم وقد نص      

ضرورة احترام مقاییس الجودة في الخدمات السیاحیة، مع التأكید على دور وزارة السیاحة والھیئات 

المحلیة في استقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف السیاح، سواء عبر المراكز السیاحیة أو مصالح 

 1 مدیریات السیاحة الولائیة

المؤسسات الفندقیة والسیاحیة  2000فبرایر  1المؤرخ في  48-2000المرسوم التنفیذي رقم كما منح      

إلزامًا بوضع سجل خاص بالشكاوى والملاحظات یكون تحت تصرف الزبائن، مع تعیین موظفین 

 2مختصین في متابعة ھذه الشكاوى والتكفل بھا في آجال معقولة

لمعنیة، أن یتقدم بشكواه إلى وعلاوة على ذلك، یمكن للسائح الذي لم یحصل على رد مناسب من المؤسسة ا

، والتي تقوم بدورھا بإجراء التحقیقات اللازمة الوزارة الوصیةأو  مستوى الولایة مدیریات السیاحة على

وقد تصُدر قرارات تأدیبیة أو جزائیة حسب جسامة المخالفة. كما یمكن اللجوء إلى آلیات أخرى كـ 

في حال ترتبّ عن الإخلال ضرر مادي أو معنوي،  یةالسلطات القضائأو حتى  جمعیات حمایة المستھلك

وذلك استناداً إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة المنصوص علیھا في القانون المدني الجزائري، 

 1403إلى  124خصوصًا المواد من 

واطني الدول تضمن حمایة م اتفاقیات دولیة ثنائیةأما من الناحیة الدولیة، فإن الجزائر طرف في عدة       

الأجنبیة أثناء وجودھم على ترابھا الوطني، ومن بینھا الاتفاقیات المتعلقة بالتعاون القنصلي، والتي تتیح 

للسائح الأجنبي الاستعانة ببعثتھ الدبلوماسیة أو القنصلیة في حال تعرضھ لانتھاك لحقوقھ أو لظروف تمس 

 4كرامتھ أو سلامتھ

جزائریة من خلال ھذه الآلیات إلى ترسیخ ثقافة الجودة والشفافیة، ورفع وتسعى السلطات السیاحیة ال    

مستوى ثقة السائح بالخدمات المقدمة، بما ینعكس إیجاباً على صورة الجزائر كوجھة سیاحیة تحترم حقوق 

 .السائح وتحمي مصالحھ
                                                 

، سنة 23، المتعلق بتنظیم وتطویر السیاحة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 1999أبریل  4المؤرخ في  06-99القانون رقم ـ  1
1999. 

، سنة 8الجریدة الرسمیة، العدد  ، المحدد لشروط ممارسة النشاطات السیاحیة،2000فبرایر  1المؤرخ في  48-2000المرسوم التنفیذي رقم  ـ 2
2000. 

 .2020المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة، الجریدة الرسمیة، آخر تعدیل  140إلى  124القانون المدني الجزائري، المواد من  ـ 3
ب المرسوم الرئاسي رقم ، والمصادق علیھا بموج1985أوت  27اتفاقیة التعاون القنصلي بین الجزائر وفرنسا، الموقعة في باریس بتاریخ  ـ 4

86-151. 
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 أولا: الأجھزة المؤھلة لحمایة السیاحة في الجزائر

 ً ً لكافة النشاطات الإنسانیة، فلا یمكن تحقیق التعلیم أو التنمیة بمعزل  یعُدّ الأمن عاملاً أساسیا وجوھریا

عنھ، وتبرز الحاجة إلى الأمن بصورة أشدّ في قطاع السیاحة، إذ یغادر السائح محیطھ الجغرافي والثقافي 

كان تواجده في  سواء داخلیاً أو خارجیاً، مما یجعلھ في حاجة ماسة إلى الحمایة أكثر من غیره، لاسیما إذا

 .الدولة المضیفة لأغراض استثماریة تتصل بصناعة السیاحة

وبالنظر إلى أھمیة الأمن السیاحي، بادرت بعض الدول إلى تنظیم النشاط السیاحي مع أخذ البعد الأمني 

بعین الاعتبار، فأنشأت فرقاً متخصصة تعُرف بشرطة السیاحة، وأدرجت في تشریعاتھا السیاحیة أجھزة 

بیة متخصصة في مختلف مجالات النشاط السیاحي. وقد سارت الجزائر على ھذا النھج من خلال رقا

تعیین مفتشین مختصین في مجال السیاحة، وذلك لضمان حمایة السائح والمنشآت السیاحیة على حد 

 .1سواء، مع الالتزام بآداب المھنة والقوانین والأنظمة الساریة في المجال السیاحي

 سیاحة ودورھا في توفیر الحمایة الأمنیة في القطاع السیاحيأ/ شرطة ال

تعتمد الدول على مجموعة من الوسائل الأمنیة لحمایة النشاط السیاحي، والتي تتنوع بین التشریعات 

القانونیة التي تضمن حمایة السائح والمنشآت السیاحیة، والحمایة الجزائیة التي تعُنى بالتصدي للاعتداءات 

لم السیاحیة والزوار، بالإضافة إلى الحمایة التي توفرھا الأجھزة الأمنیة المتخصصة، مثل على المعا

 .شرطة السیاحة ومفتشي القطاع

 مھام شرطة السیاحة /1

تتحمّل شرطة السیاحة عدة مسؤولیات نظراً لتواجد عناصرھا في مختلف الأماكن التي یرتادھا السائح، 

والموانئ، ومروراً بالمواقع السیاحیة والأثریة والمنشآت الفندقیة، بدءاً من نقاط الدخول كالمطارات 

 :وانتھاءً بمغادرة السائح للبلد. وتتلخص مھام شرطة السیاحة فیما یلي

التنسیق مع وزارة السیاحة وھیئات تنشیط القطاع ووكالات السفر لتسھیل إجراءات دخول السائح  •

 .وخروجھ

 .السیاحیة بالتعاون مع الوكالات السیاحیة المساھمة في تنظیم وتنفیذ البرامج •

                                                 
احة و ـ قسوري فھیمة،قسوري إنصاف، الأمن السیاحي و دوره في حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر ، مجلة العربیة لعلوم السی 1

 .61، ص 2021، سبتمبر 3، المجلد الثاني ، العدد kjaoالضیافة و الآثار 
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التواجد المستمر في المواقع السیاحیة لتأمینھا، وضمان احترام العاملین في القطاع للقوانین وآداب  •

 .المھنة

مراقبة المحلات التي یقصدھا السائح والتأكد من مدى مطابقتھا لمعاییر الجودة، واتخاذ  •

 .تجاريالإجراءات اللازمة في حال وجود غش 

 .استقبال ومعالجة شكاوى السیاح الموجھة ضد الوكالات أو المرشدین أو المؤسسات الفندقیة •

وبذلك، تتمثل الوظیفة الأساسیة لشرطة السیاحة في ضمان أمان السائح داخل الدولة المضیفة، لتمكینھ من 

ً و قانونیاً. ولا ینُظر إلى وجود الاستمتاع برحلتھ السیاحیة في أجواء آمنة ومریحة، ما دام تواجده شرعیا

شرطة السیاحة كعائق لنشاط المؤسسات السیاحیة، بل كدعامة أساسیة لإنجاح ھذا النشاط، من خلال 

 .الرقابة الإیجابیة التي تضمن تقدیم الخدمات بأفضل وجھ ممكن

المستدامة، لما تمثلّھ  كما تفرض التنظیمات القانونیة احتراماً صارماً لمعاییر حمایة البیئة في إطار التنمیة

المواقع السیاحیة من ثروة وطنیة وتراثیة، یتعین حمایتھا من التخریب والسرقة حفاظاً على حقوق الأجیال 

 .1القادمة في الإرث الثقافي والتاریخي للجزائر

 واقع جھاز شرطة السیاحة في الجزائر  /2

بلدان كالإمارات ومصر، لا تزال الجزائر تسیر بینما تمثل شرطة السیاحة أحد أبرز الأجھزة الأمنیة في 

ً تابعة لجھاز الأمن الوطني مكلفّة بحمایة السیاح وتأمین  بخطى متأنیة في ھذا المجال. فقد أنشأت فرقا

 .تنقلاتھم، وكذا حمایة المعالم السیاحیة من التخریب أو التھریب، وخاصة ما یتعلق بالآثار

ً أمنیاً وفي ھذا الإطار، وضعت المدیریة ال عامة للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة السیاحة، مخططا

خاصاً یھدف إلى تأمین السیاح ومسارات تنقلھم، وضمان سلامة وأمن المواقع السیاحیة، من خلال تعیین 

 .منسق أمني على مستوى كل ولایة

ز قدراتھم المعرفیة إطاراً من رجال الشرطة، لتعزی 60دورة تكوینیة لفائدة  2010كما نظُمت في سنة 

، وھو 2007والمھنیة في مجال الأمن السیاحي. ویعود إنشاء ھذا الجھاز المتخصص في السیاحة إلى سنة 

تابع لجھاز الشرطة، ویتكفل بتسھیل الإجراءات المتعلقة باستقبال السیاح على مستوى مختلف النقاط 

 .الحدودیة

 :وتشمل مھام ھذا الجھاز
                                                 

 .62رجع السابق ص ـ قسوري فھیمة،قسوري، الم 1
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 .فواج السیاحیة بالتنسیق مع الجھات المختصةتأمین مسارات تنقل الأ •

 .استقبال شكاوى السیاح والتكفل بانشغالاتھم •

 .تأمین المواقع السیاحیة ومؤسسات الإیواء •

1تنظیم حملات تحسیسیة لموظفي القطاع بالاستفادة من خبرة الشرطة في المجال الأمني •
68F. 

 ب/ مفتشو السیاحة ودورھم الرقابي في القطاع السیاحي

المؤرخ  08/302المشرع الجزائري الإطار القانوني لمفتشي السیاحة من خلال المرسوم التنفیذي رقم  أقر

، والذي ینظم القانون الأساسي للموظفین المنتمین لھذا السلك. كما صدر قرار 2008سبتمبر  24في 

مناصب معینة  یحدد كیفیة تنظیم التكوین التحضیري أثناء فترة التربص لشغل 2012مایو  6مؤرخ في 

 .ضمن ھذا السلك، ومدة التكوین ومحتواه

 النظام القانوني لمفتشي السیاحة  /1

 :حدد المشرع ثلاث رتب لمفتشي السیاحة، وھي

 مفتش السیاحة •

 مفتش رئیسي للسیاحة •

 مفتش قسم للسیاحة •

اللیسانس في  یتم الالتحاق بھذه الرتب عبر مسابقة على أساس الاختبارات، من بین الحاصلین على شھادة

 .تخصصات السیاحة والفندقة، الحقوق، العلوم التجاریة، الاقتصاد، وعلوم التسییر

ویشُترط قبل مباشرة مھامھم أداء الیمین القانونیة أمام المحكمة المختصة إداریاً، حسب ما تنص علیھ 

 :من المرسوم التنفیذي المذكور، والتي تنص على أداء القسم التالي 6المادة 

سم با� العلي العظیم أن أقوم بعملي على أكمل وجھ، وأن أؤدي مھنتي بأمانة ودقة ونزاھة، وأكتم أق"

 ".سرھا، وأتعھد باحترام أخلاقیاتھا، وألتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضھا عليّ 

ً لھذا القطاع تجُسّد ھذه الیمین أھمیة الدور المنوط بمفتش السیاحة، القائم على الأمانة والشفافیة،  دعما

 .الحیوي في الاقتصاد الوطني، وتعزیزاً لحمایة البیئة ضمن رؤیة تنمویة مستدامة

                                                 
 .63ـ قسوري فھیمة،قسوري، المرجع السابق ص  1
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 مھام مفتشي السیاحة /2

 :، تتوزع مھام مفتشي السیاحة حسب الرتبة كما یلي08/302وفقاً للمرسوم التنفیذي رقم 

 :مھام مفتش السیاحة 1.2

 .في مجال السیاحةالسھر على تطبیق التشریعات والتنظیمات  •

 .القیام بالتحقیقات المتعلقة بالنشاطات الفندقیة والسیاحیة •

 .المساھمة في تحدیث قاعدة بیانات المؤسسات الفندقیة والسیاحیة والخدماتیة •

 :مھام المفتش الرئیسي للسیاحة 2.2

 .المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنشطة السیاحیة •

 .بة لتكییف التشریع والتنظیم في المجال السیاحياقتراح الإجراءات المناس •

 .الإسھام في تكوین موظفي القطاع وتحسین مستواھم المھني وتحدیث معارفھم •

 :مھام مفتش قسم السیاحة 3.2

 .التنسیق في تنفیذ مشاریع تقنیة متخصصة •

 .المساھمة في إعداد أدوات وأسالیب عمل ومقاییس لتدخل مفتشي السیاحة •

 .المفتشیات السیاحیة واقتراح الإجراءات الكفیلة بتحسین أدائھاتقییم أنشطة  •

 .الإسھام في تخطیط وتنفیذ برامج التكوین لموظفي القطاع •

یتضّح من ھذه المھام أن المشرع قد وزّع الأدوار داخل سلك مفتشي السیاحة وفقاً للرتب، رغم أنّ أغلب 

لتطویر قطاع السیاحة. وھو ما یثیر تساؤلات حول المھام تندرج في إطار التكوین والمراقبة والتوعیة 

مبررات ھذا التقسیم، خاصة وأن العدید من ھذه المھام یمكن أن یتولاھا مفتش السیاحة دون الحاجة لتقسیم 

 1رتبي. ومع ذلك، فإن ھذه الأدوار تعُد ضروریة لترقیة القطاع السیاحي وتحقیق استدامتھ

 

 

                                                 
 .64ـ قسوري فھیمة،قسوري، المرجع السابق ص  1
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 القضایا المتعلقة بالسیاح الأجانب الفرع الثاني : أمثلة من 

 قضیة السائح المتھم بتصویر منشآت عسكریة /1

، أوقفت السلطات الأمنیة في ولایة تمنراست سائحًا أجنبیاً من جنسیة أوروبیة، بتھمة 2019في سنة 

دون ترخیص، وھو ما یعد مساسًا بأمن الدولة، وقد تم توقیفھ  تصویر منشآت عسكریة وأماكن حساسة

 .تحویلھ على وكیل الجمھوریة الذي أصدر أمرًا بإیداعھ الحبس المؤقتو

 :الأساس القانوني

 .التي تعاقب على الأفعال الماسة بأمن الدولة قانون العقوبات الجزائريمن  63المادة  •

 .1بشأن التلبس بالجریمة قانون الإجراءات الجزائیةمن  590المادة  •

 انتھاء التأشیرةقضیة رفض مغادرة الإقلیم بعد  /2

سائح من جنسیة مغربیة دخل التراب الجزائري بتأشیرة سیاحیة، وتجاوز المدة القانونیة المحددة دون 

 .تسویة وضعیتھ أو المغادرة. وبعد القبض علیھ، تمت متابعتھ بجنحة الإقامة غیر الشرعیة

 :الأساس القانوني

، المتعلق بشروط دخول وإقامة 2008 یونیو 25المؤرخ في  11-08القانون رقم من  36المادة  •

 2الأجانب في الجزائر

 قضیة سائح ضحیة نصب من طرف وكالة سفر /3

أحد السیاح الخلیجیین تقدم بشكوى ضد وكالة سفر جزائریة بعد اكتشافھ أن الحجز الفندقي وتذاكر النقل 

 .سنتیمملایین  10التي دفعھا مسبقاً لم تكن صالحة، وتعرض للنصب بمبلغ یتجاوز 

 

 

 

                                                 
 .2023، سنة 14أنظر: قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد  ـ 1
 .2008، سنة 41، الجریدة الرسمیة، عدد 11-08أنظر: القانون  ـ 2
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 :الأساس القانوني

 .المتعلقة بجریمة النصب قانون العقوباتمن  372المادة  •

 .1الخاصة بالمسؤولیة عن الفعل الضار القانون المدنيمن  124المادة  •

 قضیة الإخلال بالحیاء العام في موقع أثري /4

تیبازة، بسبب ارتكابھما ، ألقت الشرطة القبض على سائحین (أجنبیین) في موقع أثري في 2022في عام 

 .أفعالاً مخلة بالحیاء العام. وقد تم تقدیمھما للعدالة بتھمة الإخلال العلني بالحیاء

 :الأساس القانوني

2قانون العقوبات الجزائريمن  333المادة  •
73F. 

 المبحث الثاني : سبل تحسین الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب 

حیوي یساھم في التنمیة الاقتصادیة ویعكس صورة الدولة أمام  بالنظر إلى أھمیة السیاحة كقطاع     

العالم، تبرز ضرورة توفیر حمایة جزائیة فعالة للسیاح الأجانب أثناء تواجدھم على التراب الوطني. 

فالسائح، كأجنبي غیر ملم غالباً بالقوانین المحلیة، یكون عرضة لمخاطر متعددة سواء من طرف الأفراد 

الممارسات الإداریة غیر المنصفة، مما یستوجب تعزیز الإطار القانوني والإجرائي  أو حتى في بعض

لحمایتھ. إن تحسین ھذه الحمایة یعكس مدى التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والمعاملة الكریمة 

حمایة للأجانب. كما یعزز ثقة السیاح بالوجھة السیاحیة ویشجع على تكرار الزیارة. ومن ثم، فإن توفیر 

 .جزائیة شاملة وعادلة یمثل إحدى ركائز السیاحة المستدامة والجاذبة

 المطلب الأول : تعزیز القوانین و التشریعات الوطنیة  

یمثل تعزیز القوانین لتشمل جمیع الجرائم التي قد تطال السیاح خطوة جوھریة نحو حمایة شاملة وفعالة    

لحقوقھم. فالتطور التشریعي یجب أن یواكب التحدیات الأمنیة والاجتماعیة التي قد تھدد أمن السائح 

 .وسلامتھ

 

                                                 
 .2020، 12، والقانون المدني، الجریدة الرسمیة، عدد 2023، 14الجریدة الرسمیة، عدد أنظر: قانون العقوبات،  ـ 1
 .2023، سنة 14، الجریدة الرسمیة، عدد الجزائري  قانون العقوبات من  333المادة أنظر: ـ 2
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 الفرع الأول : تحدیث القوانین لتشمل جمیع الجرائم السیاحیة 

یعُد تعزیز القوانین الوطنیة ضرورة ملحّة لضمان حمایة فعالة للسیاح الأجانب أثناء تواجدھم داخل    

الإقلیم الجزائري، خاصة في ظل تزاید التحدیات الأمنیة والسیاحیة. ویشمل ذلك عدة محاور تشریعیة 

 .یةتھدف إلى سدّ الثغرات القانونیة، وتوفیر بیئة آمنة ومشجعة للسیاحة الدول

 توسیع نطاق التجریم لیشمل الجرائم السیاحیة /1

یتطلب الأمر سنّ تشریعات واضحة تدُرج تحت ما یعُرف بالجرائم السیاحیة، مثل النصب على السیاح، 

التحرش بھم، أو التمییز ضدھم، مما یستوجب إدراج نصوص صریحة في قانون العقوبات تعترف بھذه 

قاً للمواد العامة التي تعالج الاعتداءات الجسدیة والمعنویة على الطبیعة الخاصة للجرائم، وذلك وف

 الأشخاص

 تشدید العقوبات إذا كانت الضحیة سائحًا /2

یمكن تعدیل نصوص قانون العقوبات لتضمین ظروف تشدید عندما تكون الضحیة سائحًا أجنبیاً، على 

الضرب والجرح العمدي ضد فئات  مكرر من قانون العقوبات في حالة 263غرار ما تنص علیھ المادة 

 .محمیة، حیث یمكن استلھام ذات المنطق التشریعي لحمایة السائح بوصفھ فئة ھشة وغریبة عن بیئتھا

 سن قانون خاص لحمایة السیاح /3 .

المتعلق بتسییر الأنشطة السیاحیة،  01-99یسُتحسن إصدار قانون خاص أو تعدیل قانون السیاحة رقم 

ل لحمایة السائح الأجنبي من الانتھاكات والاعتداءات، وكفالة حقوقھ أثناء الرحلة بإضافة باب مستق

 والإقامة والتنقل داخل الوطن

 مواءمة القوانین الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة /4

تلتزم الجزائر بتطبیق المعاھدات الدولیة المصادق علیھا، ومنھا اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة 

وبالتالي یتعین مراجعة القوانین المحلیة لتتماشى مع ھذه ،  التي تكفل حمایة الرعایا الأجانب 1963

 .الاتفاقیات خاصة فیما یتعلق بالضمانات الإجرائیة والحقوق القضائیة للسیاح
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 تفعیل الإجراءات القضائیة والضمانات /5

وسریع، لا سیما ما نصّت علیھ المادة یمكن تعزیز فعالیة القوانین من خلال ضمان تطبیقھا بشكل فعلي 

من قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص الاستجواب الأولي، والتي تفرض على النائب العام التحقق  704

مما یعكس التزام السلطة القضائیة بضمان الإجراءات ، ساعة 24من ھویة الأجنبي المقبوض علیھ خلال 

 .1العادلة للسیاح أیضًا

 2 نیابات مختصة بقضایا السیاحیةالالفرع الثاني : إنشاء 

یعُدّ استحداث نیابات عامة مختصة في القضایا السیاحیة خطوة مھمة نحو تكریس الحمایة الجزائیة     

للسیاح الأجانب، حیث تضمن ھذه النیابات معالجة سریعة وفعالة لكل ما یتعلق بالجرائم التي یكون السیاح 

سواء كضحایا أو كأطراف مشتبھ بھم، بما یعزز من ثقة السیاح في المنظومة العدلیة طرفاً فیھا، 

 .الجزائریة

إن وجود نیابات مختصة یسھل التنسیق بین الجھات القضائیة والأمنیة، ویسمح بتوفیر تكوین خاص    

یاح، لوكلاء الجمھوریة حول خصوصیة الجرائم المرتبطة بالقطاع السیاحي، مثل النصب على الس

ً دقیقاً  التحرش، التمییز العنصري، أو سوء المعاملة من قبل مؤسسات الإیواء، وھو ما یستدعي فھما

 .لطبیعة السیاحة والعلاقات الدولیة

وقد عرفت التجربة الجزائریة في العقود الأخیرة استحداث نیابات متخصصة في مجالات حساسة    

السیبرانیة)، الأمر الذي یؤكد قابلیة النظام القضائي لتوسیع  (كالنیابة البیئیة، ونیابة مكافحة الجرائم

منھ  36تخصصاتھ بما یخدم حمایة فئات مستھدفة. وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة، فإن المادة 

 تجیز لوزیر العدل بالتنسیق مع النائب العام إنشاء نیابات متخصصة داخل المحاكم ومجالس القضاء

إن المطالبة بإنشاء نیابات مختصة بالسیاحة لا تعُدّ مخالفة للنصوص الحالیة، بل تدخل ضمن وعلیھ، ف      

 .إطار تطویر آلیات العدالة لمواكبة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعرفھا البلاد

 

 

                                                 
 .49، ج.ر عدد 704المادة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66لقانون رقم  ـ 1
 15، صادرة بتاریخ 49، المعدل والمتمم، ج.ر عدد 1966جوان  8المؤرخ في  155-66من قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم  36المادة  ـ 2

 .2015جویلیة 
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 المطلب الثاني : تفعیل التعاون الدولي و الأمني 

الركائز الأساسیة لحمایة السیاح الأجانب، من خلال تبادل تفعیل التعاون الدولي والأمني من      

المعلومات وتنسیق الجھود بین الدول لمكافحة الجریمة العابرة للحدود. ویعزز ھذا التعاون الثقة في البیئة 

 .السیاحیة ویسُھم في الوقایة من التھدیدات الأمنیة

 الفرع الأول : تبادل المعلومات الأمنیة بین الدول 

تبادل المعلومات الأمنیة بین الدول یعُد من أھم مظاھر التعاون الدولي لمكافحة الجریمة التي قد تمس       

بالسیاح الأجانب، خاصة في ظل تصاعد التھدیدات العابرة للحدود كالإرھاب، الإتجار بالبشر، تھریب 

حكم تحركاتھ الدائمة، وجھلھ في المخدرات، وتزویر الوثائق. فالسائح یعتبر ھدفاً سھلاً لھذه التھدیدات ب

 .كثیر من الأحیان بالقوانین المحلیة واللغة

وتكمن أھمیة تبادل المعلومات الأمنیة في ضمان سرعة الاستجابة من طرف أجھزة إنفاذ القانون عند 

وجود خطر محتمل، أو في حالة الاشتباه في نشاط إجرامي موجھ ضد سائح أجنبي، إذ تسمح ھذه 

 .1توقیف الجناة أو اتخاذ إجراءات وقائیةالمعلومات ب

 :وتتم عملیة تبادل المعلومات الأمنیة وفق آلیات متعددة، منھا

 :الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف .1

الجزائر أبرمت العدید من الاتفاقیات الأمنیة والقضائیة مع دول صدیقة، مثل اتفاقیات التعاون الأمني مع 

وبلدان الساحل الإفریقي، والتي تتیح تبادل البیانات حول الأشخاص الخطرین أو  فرنسا، تونس، إسبانیا،

 .المشتبھ فیھم، وتتضمن كذلك تسھیلات لتسلیم الجناة والمساعدة القضائیة المتبادلة

 :(Interpol) "التعاون عبر "الإنتربول .2

تمُكن ھذه العضویة من الجزائر عضو نشط في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الإنتربول)، حیث 

الوصول إلى قواعد بیانات عالمیة تتعلق بالمفقودین، المجرمین الدولیین، جوازات السفر المزورة، 

                                                 
ن للسلطات القضائیة الجزائریة أن تتعاون المعدل والمتمم): "یمك 155-66الأمر ) قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمكرر من  597المادة  ـ 1

سلیم مع نظیرتھا الأجنبیة في إطار الاتفاقیات الدولیة في المیدان الجزائي، خاصة ما یتعلق بتبادل المعلومات وتنفیذ الإنابات القضائیة وت
 ."المجرمین
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والتحذیرات الخاصة بالأمن السیاحي، مما یعزز قدرة مصالح الأمن على التحقق من ھویة الأشخاص 

 .1والتحقیق في أي تھدید قد یتعرض لھ سائح أجنبي

 :الشبكات الإقلیمیة لمكافحة الجریمة الاعتماد على .3

، التي تعُنى (AFRIPOL) "على الصعید الإفریقي، تنخرط الجزائر ضمن مبادرات مثل آلیة "أفریبول

بتنسیق التعاون الشرطي بین الدول الإفریقیة وتبادل المعلومات في مجال الأمن الإقلیمي، مما یسُھم في 

 .الجریمة المنظمة تأمین الحدود وحمایة الأجانب من شبكات

 :الالتزام بالاتفاقیات الدولیة .4

، التي تعُد الإطار الدولي الأول من نوعھ للتعاون في میدان اتفاقیة بودابست بشأن الجریمة السیبرانیةمثل 

الجریمة المعلوماتیة، وتنص في مادتھا الثالثة على التزام الدول بتبادل المعلومات لأغراض التحقیق 

رائم المرتكبة عبر الإنترنت، والتي قد تطال السیاح سواء من خلال الاحتیال أو الاعتداء والوقایة من الج

 .2على بیاناتھم

 الفرع الثاني : دور الاتفاقیات الثنائیة و الإقلیمیة في مكافحة الجرائم السیاحیة 

الأجانب، خاصة من تعُد الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة إحدى الركائز الأساسیة في حمایة السیاح      

الجرائم العابرة للحدود التي قد یتعرضون لھا أثناء وجودھم في الدولة المضیفة. وقد أبرمت الجزائر العدید 

من الاتفاقیات التي تھدف إلى التعاون الأمني والقضائي، مما یعزز من فعالیة الملاحقة والمتابعة القانونیة 

 .جنبيللمجرمین، ویكُرّس حمایة أكبر للسائح الأ

 أولاً: الاتفاقیات الثنائیة ودورھا في مكافحة الجرائم السیاحیة

أبرمت الجزائر مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة مع دول عدة، منھا فرنسا، تونس، إیطالیا، إسبانیا وغیرھا، 

تنصّ على التعاون القضائي في المجال الجنائي وتبادل المعلومات حول الجرائم والمشتبھ فیھم، إضافة إلى 

                                                 
تأمین وتنمیة أوسع قدر من المساعدة المتبادلة بین كافة  ): "تسھر المنظمة على2008المعدل سنة (النظام الأساسي للإنتربولمن  2المادة  ـ 1

 ."سلطات الشرطة الجنائیة في نطاق القوانین الساریة وضمن احترام حقوق الإنسان
ا : "تتعاون الدول الأطراف على أوسع نطاق ممكن، بم2001نوفمبر  23، الموقعة في اتفاقیة بودابست بشأن الجریمة السیبرانیةمن  3المادة ـ  2

 ."في ذلك تبادل المعلومات وتقدیم المساعدة المتبادلة
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ي للسائح الأجنبي من خلال حمایة حقوقھ، تسلیم المجرمین. وتھدف ھذه الاتفاقیات إلى تعزیز الأمن القانون

 .1وضمان ملاحقة الجناة في حال تعرض لأي اعتداء أو استغلال أو نصب خلال إقامتھ في الجزائر

 ثانیاً: الاتفاقیات الإقلیمیة وأثرھا في محاربة الجرائم ذات الطابع السیاحي

لاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب ساھمت الجزائر في تطویر وتفعیل عدة اتفاقیات إقلیمیة أبرزھا ا

)، والتي تعزز تبادل المعلومات والتنسیق بین الأجھزة الأمنیة والقضائیة، بما في ذلك الجرائم 1998(

المرتكبة ضد الأجانب لأغراض سیاحیة أو ذات صلة بھا، كالإرھاب، التھدید، الاختطاف أو الاستغلال. 

 .2لیم الأشخاص المطلوبینكما تشجع على التعاون في التحقیقات وتس

 ثالثاً: الآلیات الشرطیة الإقلیمیة مثل "أفریبول" في دعم الحمایة السیاحیة

من المبادرات الأمنیة الإقلیمیة التي تھدف  AFRIPOL "تعتبر آلیة التعاون الشرطي الإفریقي "أفریبول

تلك التي تطال السیاح. وتوفر ھذه  إلى تنسیق جھود الدول الإفریقیة في مكافحة الجریمة المنظمة، بما فیھا

الآلیة فضاءً لتبادل البیانات الأمنیة والتقاریر الاستخباراتیة بین أجھزة الشرطة، بما یضمن كشف الشبكات 

 .3الإجرامیة العابرة للحدود ومتابعة المتورطین

 رابعاً: الإطار القانوني الداخلي لتفعیل الاتفاقیات الدولیة 

الإجراءات الجزائیة الجزائري آلیات قانونیة واضحة لتفعیل التعاون الدولي في المجال یكُرّس قانون 

مكرر، التي تتیح للسلطات القضائیة الجزائریة العمل على أساس  597القضائي، خاصة في المادة 

الإنابات الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة لملاحقة الأفعال الإجرامیة المرتكبة ضد الأجانب، وذلك بإرسال 

 . 4القضائیة، أو تنفیذ طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول المتعاقدة

 

 

                                                 
، والمصادق علیھا بموجب المرسوم 1964أوت  27الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة للتعاون القضائي في المادة الجنائیة، الموقعة في باریس بتاریخ  ـ 1

 .1965، سنة 50، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 1965سبتمبر  16المؤرخ في  275-65رقم 
، 2000یولیو  03المؤرخ في  155-2000، المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب لسنة ـ  2

 .4، المادة 2000، سنة 42الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
، والمنشور على الموقع الرسمي لـ"الأفریبول"، الفقرة الأولى من 2017ماي  14ریخ ، المعتمد في الجزائر بتا AFRIPOLالبیان التأسیسي لــ  3

 .الدیباجة
مكرر، الجریدة الرسمیة  597، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، المادة 1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  ـ 4

 للجمھوریة الجزائریة
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 خامسًا: دور ھذه الاتفاقیات في تعزیز ثقة السیاح في وجھتھم

إن تفعیل الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة لا یسھم فقط في محاربة الجریمة، بل یعزز ثقة السائح الأجنبي في 

یة والأمنیة للبلد المضیف. إذ یصبح السائح مطمئناً إلى وجود حمایة قانونیة متبادلة، المنظومة القانون

وآلیات إنصاف قانونیة متاحة في حال تعرّض لأي نوع من الجرائم، الأمر الذي یدعم صورة الجزائر 

 .1كوجھة سیاحیة آمنة
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 خلاصة الفصل 

في المجتمع تستوجب حمایة قانونیة فعالة، لاسیما في ظل یشكل السیاح الأجانب شریحة حساسة     

التحدیات التي قد تواجھھم خلال تواجدھم داخل الإقلیم الوطني. وقد تناول ھذا الفصل بالدراسة والتحلیل 

أوجھ الحمایة الجزائیة المقررة لھم في التشریع الجزائري، سواء من خلال النصوص القانونیة الخاصة 

 .خلال آلیات التبلیغ والتكفل بالشكاوى السیاحیةوالعامة، أو من 

أظھرت الدراسة أن المشرع الجزائري قد كرس حمایة جزائیة للسائح الأجنبي من خلال مجموعة من    

القوانین، أبرزھا قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، إلى جانب قوانین خاصة بالأنشطة السیاحیة 

یم الأفعال الماسة بأمنھم وسلامتھم الجسدیة والمعنویة، كأفعال النصب والاحتیال، والفندقیة، بما یكفل تجر

الاعتداءات الجسدیة، والتحرش والابتزاز. وقد تم تعزیز ھذه الحمایة بمجموعة من العقوبات الرادعة التي 

 .تختلف بحسب جسامة الأفعال المرتكبة، مع مراعاة حالة التعدد أو العود

بآلیات التبلیغ والتكفل بالشكاوى السیاحیة، فقد تم اعتماد مكاتب مخصصة لاستقبال  وفیما یتعلق    

تظلمات السیاح ضمن ھیاكل الأمن الوطني والدرك، إلى جانب إدماج الخطوط الھاتفیة المجانیة 

والتطبیقات الرقمیة لتیسیر الإبلاغ عن أي تجاوزات، كما تم استحداث خلایا یقظة سیاحیة على مستوى 

عض الولایات، إلا أن فعالیتھا لا تزال متفاوتة بسبب محدودیة التكوین، أو نقص التنسیق مع الجھات ب

 .القضائیة والقطاع السیاحي

بالرغم من ھذه الجھود، بینّت الدراسة وجود جملة من الإشكالات التي تعرقل تحقیق حمایة فعالة، من     

الجرائم الحدیثة التي قد یتعرض لھا السائح، كجرائم بینھا قصور بعض النصوص في الاستجابة لطبیعة 

الابتزاز الإلكتروني أو التمییز على أساس الجنسیة. كما أن بعض السیاح یعزفون عن تقدیم الشكاوى 

 .بسبب الحواجز اللغویة، أو ضعف الثقة في الإجراءات، أو عدم معرفتھم بحقوقھم القانونیة

ة الجزائیة للسیاح الأجانب یقتضي مراجعة بعض النصوص القانونیة وبناءً علیھ، فإن تعزیز الحمای    

لتلائم الخصوصیات السیاحیة، وتكثیف التكوین في میدان استقبال ومعالجة شكاوى الأجانب لدى عناصر 

الأمن والقضاء، إلى جانب ترقیة التعاون الدولي، وإنشاء منصات متعددة اللغات للإبلاغ والمتابعة 

ھذه المقاربة الشاملة تضمن لیس فقط احترام حقوق السیاح الأجانب، بل تعزز من جاذبیة القانونیة. إن 

 .الوجھة السیاحیة الجزائریة
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 خاتمة 
 

إن السیاحة لم تعد ترفاً أو نشاطًا ترفیھیاً فحسب، بل تحوّلت في العقود الأخیرة إلى قطاع اقتصادي    

لھ من أبعاد مالیة، اجتماعیة، وثقافیة، لاسیما من حیث مساھمتھ في استراتیجي تتنافس علیھ الدول لما 

الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل وتعزیز التبادل الحضاري. ومع ازدیاد حجم حركة السیاح حول 

العالم، أصبحت مسؤولیة الدول المضیفة في تأمین بیئة آمنة ومستقرة للسیاح الأجانب ضرورة حتمیة، لا 

لالتزام الأخلاقي فقط، بل بوصفھا ركیزةً من ركائز جاذبیة الوجھة السیاحیة واستدامة ھذا من باب ا

 .القطاع

وفي ھذا الإطار، جاءت دراستنا لتسلیط الضوء على الحمایة الجزائیة للسیاح الأجانب، من خلال       

كذا أحكام ومبادئ الشریعة مقاربة قانونیة تحلیلیة تجمع بین التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة، و

ً في ھذا المجال. وتبینّ من خلال الدراسة أن السیاح الأجانب في  الإسلامیة التي أبدت مرونة وتقدما

الجزائر، ورغم استفادتھم من بعض النصوص القانونیة العامة، لا یزالون یفتقرون إلى إطار قانوني 

 .ویحدد حقوقھم والتزاماتھم بشكل دقیق ومنظمخاص ومتكامل یكفل حمایتھم الجنائیة على نحو صریح، 

أظھرت الدراسة أن أغلب القوانین الوطنیة، ومن ضمنھا الدستور وقانون العقوبات وقانون        

الإجراءات الجزائیة، تعاملت مع السائح الأجنبي بوصفھ "إنساناً" یتمتع بحقوق الإنسان المكفولة دستوریاً، 

صًا كطرف ھش ومعرض لمخاطر متعددة تستوجب حمایة خاصة. كما أن دون منحھ وضعاً قانونیاً خا

النصوص القانونیة المنظمة لقطاع السیاحة لم تذھب إلى حد تجریم الاعتداءات التي قد یتعرض لھا 

السائح، سواء كانت جرائم ضد الأفراد (كالسرقة، الاحتیال، الاعتداء الجسدي)، أو ضد الممتلكات أو حتى 

 .لطابع الرمزي أو الثقافيالجرائم ذات ا

أما على مستوى التشریع المقارن، فقد كشفت الدراسة عن تفاوت واضح في مقاربة حمایة السائح        

الأجنبي. فبینما ركّزت بعض القوانین العربیة، ، على تحدید الحقوق العامة للسائح في إطار النظام العام، 

في أركان الجرائم، تمیزّ القانون المصري بنوع من الدقة،  دون الغوص في المسؤولیة الجنائیة والتفصیل

حیث تناول صراحةً الجوانب الجزائیة المرتبطة باعتداءات قد یتعرض لھا السائح، محدداً بذلك أركان 

 .الجریمة ومكانة السائح كضحیة ذات صفة خاصة

امیة والإسبانیة، تطورًا ملحوظًا من جانب آخر، أظھرت النصوص القانونیة الأجنبیة، لا سیما الفیتن       

ً واسعاً للحمایة یتجاوز الردع إلى الوقایة، عبر وضع آلیات  في حمایة السائح، حیث اعتمدت مفھوما
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مراقبة ومتابعة مستمرة لجودة الخدمات وحقوق المستفیدین منھا، مع التنصیص على التزامات متبادلة 

 .ضمن عقود السیاحة

 :یص أھم الاستنتاجات كما یليوفي ضوء ما سبق، یمكن تلخ

 أولاً: نتائج الدراسة

لا توجد في الجزائر منظومة قانونیة متخصصة تعُنى بالحمایة الجزائیة للسائح الأجنبي، رغم  .1

 .أھمیة ھذا الموضوع في دعم السیاحة

النصوص القانونیة الجزائریة القائمة تتناول الحمایة في إطار عام ومجرد، دون معالجة حالات  .2

 .خاصة یكون فیھا السائح عرضة للاعتداء أو الابتزاز أو الإخلال بالعقود

التشریعات المقارنة أبرزت ممارسات متنوعة، إلا أن بعضھا لم یفِ بالغرض في الشق الجزائي،  .3

فیما أظھر البعض الآخر، كالقانون المصري، خطوات إیجابیة نحو ترسیخ مكانة السائح كضحیة 

 .یة الخاصةذات صفة تستوجب الحما

التشریع الإسلامي تمیز بشمولیتھ وتوازنھ، من حیث التكامل بین الحقوق والواجبات، وضمان  .4

 .الأمن الشخصي والدیني والثقافي للسائح

 ثانیاً: التوصیات والاقتراحات

 :بناءً على التحلیل والاستنتاجات المذكورة، نوصي بما یلي

، یفُرد فصلاً مستقلاً لتعریف السائح، للسیاح الأجانبإعداد قانون خاص یتعلق بالحمایة الجزائیة  .1

 .(...وبیان الفرق بینھ وبین فئات أخرى من الأجانب (كالعمال، والمستثمرین، واللاجئین

، وتصنیفھا ضمن الجرائم ذات الطبیعة النص صراحة على الجرائم الموجھة ضد السیاح .2

لعقوبة، لما لھا من أثر سلبي على الخاصة، مع تكییف قانوني یمنحھا صفة مشددة من حیث ا

 .سمعة الدولة ومصالحھا السیاحیة

الفنادق، الوكالات، النقل...)، ) إدراج أحكام واضحة بشأن مسؤولیة مقدمي الخدمات السیاحیة .3

 .في حالة الإخلال بالعقود أو التسبب في ضرر مباشر أو غیر مباشر للسائح

، یتضمن القوانین الأساسیة، عند دخولھ البلادوضع دلیل حقوقي وقانوني یسُلَّم لكل سائح  .4

 .وطرق الاتصال بالجھات المختصة في حالة التعرض لأي انتھاك أو جریمة
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على مستوى بعض الولایات السیاحیة  إنشاء نیابة عامة متخصصة أو وحدة تحقیقات سیاحیة .5

الكبرى، تعُنى بمتابعة الشكاوى والمنازعات التي یكون السائح طرفاً فیھا، وتسریع الإجراءات 

 .القانونیة ذات الصلة

ومنحھا صلاحیات قضائیة محددة، وتكوینھا بشكل یجعلھا أكثر  توسیع دور الشرطة السیاحیة .6

 .دخل السریع في حالات الطوارئدرایة بحقوق السیاح، وقادرة على الت

في مجال السیاحة الآمنة، لا سیما من حیث التدابیر  الاستفادة من التجارب الدولیة الرائدة .7

الوقائیة، واستخدام التكنولوجیا في حمایة الزوار (كامیرات المراقبة، تطبیقات الھواتف، 

 .(...الإنذارات

عبر برامج تكوین مستمر في الجوانب  احةتعزیز الوعي المھني لدى العاملین في قطاع السی .8

 .القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بالتعامل مع السائح

، قصد إدماج مادة خاصة بالحمایة المتعلق بالسیاحة 11-08العمل على مراجعة القانون رقم  .9

الجزائیة للسیاح، وضبط العلاقة التعاقدیة والمسؤولیة المدنیة والجنائیة لمختلف الأطراف 

 .تعاملة معھمالم

عبر الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف، لضمان حمایة متبادلة للسیاح،  تعزیز التعاون الدولي .10

 .وتسھیل تبادل المعلومات بشأن مرتكبي الجرائم السیاحیة

عیاً، بل وبناءً على ما سبق، فإن بناء منظومة قانونیة متكاملة لحمایة السائح الأجنبي لا یعُد ترفاً تشری       

أصبح ضرورة إستراتیجیة لحمایة الاقتصاد السیاحي الوطني، وتحسین صورة الدولة، وتعزیز ثقة الزائر 

في العدالة والنظام العام. كما أن وضع إطار قانوني خاص ومفصل من شأنھ أن یسھم في تحقیق التوازن 

یق الدولیة والمبادئ الإسلامیة التي بین متطلبات الأمن الداخلي وحقوق الضیوف، في انسجام تام مع المواث

 .تدعو إلى صیانة حقوق "الضیف"، وتحقیق العدالة في أسمى معانیھا
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 قائمة المصادر و المراجع 

 أولاً: الكتب

، المركز العربي للدراسات الأمنیة مكافحة الجرائم السیاحیةعباس عبد الحمید وآخرون،  .1

 .294، ص 1992والتدریب، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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4. Vouin R., Précis de droit pénal spécial, Dalloz, Paris, 1967. 

 ثانیاً: الأطروحات
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